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 بيتنا الذي أحمل اسمه    بكل حب أهدي ثمرة نجاحي إلى من يضوي بنوره~ 
بكل افتخار إلى الرجل الذي علمني معنى الحياة أبي الغالي، أيها الجبل     

الذي أستند إليه في الحياة وأيها الطاقة التي أستند منها قوتي حفظك االله  
  .وأدامك لنا

إلى منبع الحنان إلى الياقوت و المرجان، تخجل الكلمات التي تعبر لكي عن  
بفضلك ما أنا عليه الآن إلى أمي الحبيبة أهدي لكما هذا    حبي وامتناني

  ~ .الجهد المتواضع على خير الجزاء وأوفر الثواب

  .فؤاد، عادل، ليندة، إيمان: إلى إخوتي

والى كل عائلتي الكريمة و إلى صديقـاتي وكل من نسيته ليس سهوا مني  
 .لكنهم في قـلبي
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 )قـل إعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون(
إلهي لايطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك  
ولا تطيب اللحظات إلى بذكرك ولاتطيب الآخرة إلا بعفوك  

الرسالة    من بلغ ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك االله جل جلاله إلى
 وأدى الأمانة ونصح الأمة إلى نبي الرحمة ونور العالمين

 سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
  الفـاضل بوليفة محمد عمرانالشكر الجزيل للأستاذ  

كما أتقدم بالشكر الخاص و الجزيل إلى موظفي المكتبة  
وبالخصوص عبد القـادر و إلى من سهر على كتابة وطباعة  

  هذه المذكرة  
ا إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد على انجاز  وختام

هذه المذكرة حتى و لو بكلمة طيبة وابتسامة ترفع  
  .المعنويات

 



 

 

 
 

  مقدمة
 

 

  

  مقدمة  
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  مقدمة
حقیقة وضرورة ملحة للتعامل ولا یمكن  م من أقدم الوسائل لحل المنازعات، وهویعتبر التحكی    

ز من خصوصیة فهو إذ یعد كأداة لتسویة المنازعات بما یتمی ،الاستغناء عنه ، خاصة في العقود الحدیثة
غلب التشریعات الوطنیة نظام أف، وقد أقرت اء یستمد أساسه من إرادة الأطراقض و ،ذو طابع عقدي

التحكیم كوسیلة بدیلة عن القضاء لحسم الخلافات التي تنشأ بین الأطراف بخصوص علاقاتهم ، حیث 
فیه لضمان تحقیق مصالحهم على أعطتهم إمكانیة عرض نزاعهم على شخص محكم یرتضونه للفصل 

    .من وسریعأ نحو
حددها التشریع تفاق الأطراف وفقا لشروط إ، یتولى تعیینه بموجب میةفالحكم جوهر الخصومة التحكی    

، إذ تنشأ بقبوله والنظام التحكیمي، بغرض حل النزاع عن طریقه، فیعتلي المحكم مركز قانوني خاص
 التحكیم روابط قانونیة مختلفة بینه وبین الأطراف ومركز التحكیم ، فالمكانة التي وصل إلیها المحكم في 

  ؛ة قاضي الدولة في النظام القضائي، بل و قد تفوقه في بعض الأنظمةلتحكیم باتت تضاهي مكاننظام ا
 إلخ...ةقانونی والتزاماتیات وأدبیات وعلیه یجب أن یتحلى بما یتحلى به القاضي من أخلاق وسلوك    

فصاحه عن كل ما قد یؤثر ع فحیاد هنیا ، ومن ثم إذا م لتزاماوالى نزاهته یعتبر شرطا أخلاقیا المحكم وإ
رة منذ بدء التحكیم وحتى هي ثقة مستمنه حاز ثقة الأطراف، و أالمحكم مهمة التحكیم فهذا یعني  تولى

، فلكي یتم المحكم المهمة مجموعة من السلوكیات والأدبیات مرتبة أدبیة عالیة المستوى تفرضنهایته، و 
  ؛فق علیها من الأطرافسلوكیات المتالمنوطة به یجب عله إتباع كافة الشروط وال

جراءاتهفبقدر كف     ، وكل إخلال من المحكم بهذه السلوكیات یؤدي به اءة المحكم تكون سلامة التحكیم وإ
  .الردو للتحكیم هیبته وه قوقهم وإلى جزاء قانوني یكفل للمحتكمین ح

ثول أمام محكم حد الأطراف في خصومة التحكیم عن إرادته في عدم المأأن یعتبر  ،یقصد بالردو     
بعاده عن النظر في النزاع والفصل فیه  ؛حد الأسباب التي حددها القانونأ لتوافر، معین في قضیة معینة وإ

نت شكوك تثار حول نزاهة نه دفع ببطلان تشكیل هیئة التحكیم إذا كاأعلى  عرفه بعض الفقهاءو 
ستقلاله في خصومة إي حیاده أو یر الخصم عن إرادته فتعب: ، كما عرفه فقه آخر على انه المحكمین

  .معینة



 

 ج  

، كذلك بصفة وقائیة ضد خطر تحیز المحكم فعالا یضمن حمایة المحتكم یعتبر رد المحكم جزاءإذ     
، وهذا الإجراء لتزامه وهو العقوبة لذلكإسؤولیة المحكم على أساس إخلاله بیعد جزاء یوقع في حالة قیام م

  .التشریعات الوطنیةو معترف به في الاتفاقیات الدولیة 
شرع للخصوم في م، وهو إحدى الضمانات التي یوفرها الحد الخصومأعلى طلب  ویكون الرد بناء     

على الرغم من أن الأصل یقضي بأن یختار و  ؛ستقلالهمإ مین لتأمین حد أدنى من حیادهم و مواجهة المحك
 1016محكم و حدد أسباب الرد في المادة أطراف التحكیم المحكمین ، الا أن المشرع الجزائري أجاز رد ال

 .إم . إ.المتضمن ق 08/09من القانون 
ن أو  التي تساعده في أداء مهمته بكفء بناء علیه تتجلى أهمیة هذه الدراسة في معرفة الصلاحیاتو      

التي ، و ك الثقة التي منحه إیاها الأطرافستقلال لیكون جدیرا بتلم بمهمته بمزید من الحیادیة والإیقو 
  .ن تخلفه عن صلاحیاتهابإى الصعوبات التي یضطر لمواجهتها تساعده في التغلب عل

نظرا لما یتمتع به من سرعة وسهولة في  ،لتحكیم مؤخرارازدهالإ ،وتعود أسباب دراستنا هذه     
د الدولیة خاصة بعو النزاعات الوطنیة منها الإجراءات وتوفیر النفقات ولما لقي من تأیید كبیر في 

ة الانفتاح العالمیة و طرح مفهوم العولمة التي تجعل العالم یخضع لسوق واحدة سیاسو  التكتلات التجاریة
الركیزة عتباره إالدور المهم الذي یؤدیه المحكم بتوضیح ؛ كذلك لیه حركة التجارة ورؤوس الأموالتتعاظم ف

ازعین  من اللجوء إلى هذا المتنو عاقدین التردد الذي یعتري المتإزالة التخوف و  ؛الأساسیة لنظام التحكیم
لى نزاهته و ن تتوفر في المحكم حتى لا تؤثر عألتزامات التي یجب والإ التعرف على السلوكیات ؛النظام

وافع التي معرفة الدو  ل دراستنا  لمختلف جوانب الموضوعإثراء معلومتنا من خلا؛ تعرضه لإجراءات الرد
ز رد القاضي في كان یجوز رد المحكم في الخصومة التحكیمیة مثلما یجو ، وعما إذا جلها یرد المحكمأمن 

 .بغیة تجنبها  ة وذلكالخصومة القضائی
قد ثار جدل فقهي ایة المحكم و المحتكم في آن واحد، و تحقیق نوع من التوازن بین حموذلك بهدف      

نظرا للتشابه  ةباب رد القضالمحكمین، وهل تطبق في ذلك أساسباب التي یمكن بناء علیها رد حول الأ
   .التحكیملي بین مهمتي القضاء و القانوني و العم

لقضاة على ، وجانب من الفقه إلى القول بوجوب تطبیق حالات رد اومنه ذهبت بعض التشریعات     
، إضافة المحكمین تستوعب أسباب رد القضاة رد ن أسبابأقانونا،  عائشفقها وال حإلا أن الراج ،المحكمین

  .       لأسباب تفرزها طبیعة التحكیم ومهمة المحكم الخاصة والمتمیزة



 

 د  

 د كسلاح فعال في مواجهة المحكمینن كان قد منح المحتكمین الر إ ن المشرع و إومن هذا المنطلق ف     
التحكیم وقبل إصدار الحكم قاصرا على الأسباب التي تحدث وتظهر بعد إبرام عقد وثیقة  ستخدامها إلا أن

المشرع الفرنسي على ، ألقى ق نطاقوفي سبیل حصر النزاعات المتعلقة برد المحكم في أضی، افیه
 ، مفاده أن یعلن عن الأسباب التي یمكن التمسك بها لرده للخصم الذي یمتنع علیه أنیجابیاإالمحكم دورا 

د من قانون ، إلا باتفاق الخصوم جمیعا على مزاولته للعمل رغم قیام سبب الر یزاول عمله كمحكم
  .الإجراءات الفرنسي الحالي

كیم وسلامة الإجراءات لهذا سعى المشرع الجزائري والمواثیق الدولیة على ضمان نزاهة التحو      
في صیاغة النصوص الخاصة برد المحكمین  ه، ومنه نحاول الوصول إلى النظر في مدى توفیقالقانونیة

، كذلك التحكیم الجزائري اء عندما یكون التحكیم خاضعا لقانونوبیان معرفة إذا كانت تحتاج لتعدیل أو إلغ
  .مدى توفیق التشریعات العربیة وقواعد التحكیم ومراكزه 

، فمسؤولیته تشكل مواجهتها أثناء تأدیة مهمتهلومن هذا نستنتج الصعوبات التي قد یضطر المحكم      
م المهمة المنوطة به ، یجب علیه إتباع كافة حلقة مهمة في إنجاح العملیة التحكیمیة، ولكي یتم المحك

و إعمالا لهذه القاعدة ، تطرقنا الشروط المتفق علیها و أي إخلال بهذه الشروط یترتب علیه جزاء الرد 
  :إلى الإشكالیة التالیة

الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون  1016تخلف الشروط المنصوص عنها في المادة أثر  ما  
  .؟ ذلك نتائجو 

على منهجین  في ذلك عتمدناإ، وقد لدراسة الإجابة عن هذه الإشكالیةحاول من خلال هذه انسو       
جل أومن  ؛ومحاولة إثراء موضوعه ،یتكاملان فیما بینهما بهدف محاولة الإلمام بجمیع جوانب البحث

 إ.م. إ.من ق 1016لمادة اسة وتحلیل نص اتحقیق هذه الغایة تم الاعتماد على المنهج التحلیلي وذلك بدر 
ات الدولیة تفاقینون الجزائري وبعض الإالقا يوكذلك تحلیل الجوانب القانونیة للمحكم من خلال ما ورد ف

سترشاد بما توصل إلیه الإمراكزه بموضوع البحث و القوانین النموذجیة، وقواعد بعض هیئات التحكیم و و 
   .الفقه
، وذلك بمقارنة قواعد القانون الجزائري والقانون المصري قارنعلى المنهج الم الإعتمادكذلك تم و      

الضعف ومدى ستجلاء مواطن القصور و الدولیة، وذلك لإ والاتفاقیات تأحكام وقواعد بعض التشریعاو 
وهذا ما یتلاءم مع طبیعة ؛ إیفاءها للوصول إلى نظام قانوني كامل یحكم وینظم طبیعة مهمة المحكم

   . الموضوع



 

 ه  

 ة وفق خطة مبسطة مقسمة إلى فصلینك نحاول من خلال هذه الدراسة الإجابة عن الإشكالیلذلو      
جرا اولنا فیه أما الفصل الثاني فتن، ءات رد المحكمیتقدمها الفصل الأول الذي تعرضنا فیه إلى أسباب وإ

  .  الآثار القانونیة للرد
صلة عن موضوع رد المحكمین وكذا الآثار حو تمة تتضمن الإجابة على الإشكالیة، و توجنا بحثنا بخاو     

  .المترتبة على هذا الجزاء 
والأجنبیة وقد تم الاعتماد في جمع المادة العلمیة على مجموعة من الكتب الأساسیة باللغة العربیة      

النصوص القانونیة بغرض الوقوف على آخر ما تمت والرسائل الجامعیة والمجلات القضائیة والمقالات و 
  .ه في موضوع الدراسة كتابت

التي تتلخص في مجملها أن ن المصاعب التي تواجه كل باحث، و محیث لا یخلو هذا البحث       
كننا من الحصول على م، وكذا عدم تبالشكل التام لهذه النظریةالمراجع الجزائریة تكاد تنعدم ولم تكن ملمة 

           .رد المحكمین عن القضیة التحكیمیة  القدر الكافي من الكتب سیما المتخصصة في هذا المجال أي
نا أن هذا الموضوع ظالمحكم عن القضیة التحكیمیة لاح بخصوص الدراسات السابقة وفي بحث ردو      

س به أهتماما لا بإعلى خلاف بعض الدول التي أولته  ،هتمام من قبل الكتاب الجزائریینإلم یكن محل 
  . ت، فرنسا وسویسراكالأردن ،الكوی

  
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  الفصل الأول

  أسباب وإجراءات الرد
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جراءات الرد: لفصل الأول ا  أسباب وإ
طراف وفقا لشروط حددها التشریع لأتفاق اإیتولى تعیینه بموجب  ،ةومیعتبر المحكم جوهر الخص     

تباع كافة إكي یتم المحكم المهمة المنوطة به یجب علیه ول ؛بغرض حل النزاع عن طریقه يوالنظام التحكیم
 رتب علیها رد المحكمینخلال بهذه الشروط یإوأي  ،مي المطبقیالشروط المتفق علیها في النظام التحك

؛ و جراءات القانونیةلإعلى ضمان نزاهة التحكیم وسلامة اولهذا سعى المشرع الجزائري والمواثیق الدولیة 
ما أ ،محكمسباب رد الأالمبحث الأول سنتعرف فیه على : نلى مبحثیإتنا في هذا الفصل سنقسم دراسمنه 

  .المبحث الثاني فسنتعرض فیه لإجراءات الرد
  أسباب الرد: وللأ المبحث ا                         

حد الخصوم أالقضیة التحكیمیة بناء على طلب  ن رد المحكم هو منعه من النظر والفصل فيإ      
ن ألا إ, طراف التحكیم المحكمینأن یختار ـأن الاصل یقضي بأوعلى الرغم  ،لأسباب تخرجه عن حیاده

تشریعات كما نصت ال. إ.م.إ.من ق 1016جاز رد المحكم وحدد أسباب الرد في المادة أزائري المشرع الج
  .1سباب الخاصة برد القضاةس الأذا ما توافرت نفإالمختلفة على رد المحكم 

 مطالب سندرس من خلاله أسباب الرد المنصوص علیها في ثلاثة ولهذا سنتناول هذا المبحث في      
ول لدراسة لأطلب امالت الفقهیة المختلفة ومنه خصصنا م مع مقارنتها بالتشریعا.إ.من ق 1016المادة 

حترام النظام إدم ما المطلب الثاني في حالة عفي المحكم، أ زمةلاول وهو عدم توفر المؤهلات اللأالسبب ا
  .ستقلال المحكمإوالمطلب الثالث في حالة عدم  ،التحكیمي المتبع

  .عدم توفر المؤهلات: ولالأ المطلب                              
طراف النزاع أتفاق إلا بإلا یقوم  ،ختیاريإالقانون الدولي الخاص هو تحكیم  ن التحكیم فيأصل لأا      

 لمطلوبلى المؤهلات اإعتبار الواجب الإ ىن یولأیتعین لدى القیام بتعیین محكم لذا  ،2لى التحكیمإجوء للل
 نها ضمان تعیین محكم مستقلأعتبارات التي من شلى الإإ و  ،تفاق الطرفینالمحكم وفقا لإ فيتوافرها في

 تقدم یتبین لناومما  ،4جراءات الإ سیر لى قراره في حسم النزاع وحسنإطمئنان لإوبالتالي یمكن ا. 3ومحاید
یعیة نجدنصوصا تحدد فعلى صعید القوانین التشر  ،ختیار المحكمإطراف في الأ إتفاق ن المبدأ هو حریةأ

  وذلك بالرجوع إلى إختیار الأطراف وبتخلف لیه مهمة التحكیمإن تعهد أللشخص الذي یمكن ة شروطا معین
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  2006، جهینة للنشر والتوزیع، عمان )ط.د(، القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم التجاري الدولي، خالد إبراهیم التلاحمة 3

  .110:ص
  .150:ص ،2008، الإصدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 1ط الدولي، التجاريالتحكیم فوزي محمد سامي،   4
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وهو یخضع في  ،التزامات متبادلة بین طرفیه تفاق ینتجن هذا الإأذ ؛ إ1 هذه الشروط یبطل تعیین المحكم 
  .2تكوینه وشروطه للقواعد العامة للعقود ومن ذلك توافر بعض المؤهلات والتي ینتج عن تخلفها رد المحكم 

، ولى منهاوقد جاء في الفقرة الأ ،سباب رد المحكمینأعلى '' إ.م.إ.من ق 1016المادة  ''نصتومنه      
   .»طرافیه المؤهلات المتفق علیها بین الأندما لا تتوفر فع) أ«  : یمكن رد المحكم

كمـا حــرص المشــرع  ،3ن یكــون غیـر مــؤهلاأولهـا أشــروط لـرد المحكــم و  ثلاثـةفقـد حــدد المشـرع الجزائــري      
طــراف فــي وضــع مــن قــانون التحكــیم لتأكــد حــق الأ'' 3 فقــرة 17المــادة  ''حیــث جــاءت ،المصــري علــى ذلــك

وتراعــي المحكمــة فــي المحكــم الــذي تختــاره الشــروط  «: المحكــم حیــث نصــت علــى تــي یرونهــا فــيالشــروط ال
  .4»تفق علیها الطرفانإلقانون وتلك التي التي یتطلبها هذا ا

تتطلـــــب أغلـــــب القـــــوانین الوطنیـــــة فلـــــم  ،طـــــرافرادة الأإنظـــــام التحكـــــیم الـــــدولي یرتكـــــز علـــــى  نأوبمـــــا       
ممــا ، لــى القضــاء لتعیــین المحكــمإ ذي یخفــف مــن عیــوب اللجــوءمــر الــالأ ،تفاقیــات الدولیــة شــروطا معینــةوالإ

افر فیـه ختیـار محكـم كفـؤ تتـو إكما یضـمن  ،حكمة لقبول المهمةطراف رفض المحكم الذي تختاره المیجنب الأ
  .قل من وجهة نظر هذا الطرفلأالمؤهلات المطلوبة على ا

تفـــاق لإكـــم توخیـــا لـــرده لمخالفتـــه الح تعیـــین الشـــروط المطلوبـــة فـــيالوالمحكمـــة تتـــوخى بـــالطبع عنـــد       
كمــین والشــروط رادة الطــرفین فیمــا یتعلــق بتعیــین المحإحتــرام إذن یــتلخص فــي ضــرورة إ فالأصــل ؛5طــرافلأا

ویــرى الفقـــه وكــذلك مراكـــز  ،6طـــراف فهنــا یـــتم ردهتفـــق علیــه الأإذا ثبــت بخـــلاف مــا إفـــ ،الواجــب توفرهـــا فــیهم
وهـــذه  ،مــؤهلا لإدارة العملیـــة التحكیمیــة وط حتــى یكـــون المحكــمالتحكــیم علــى ضـــرورة تــوافر حملــة مـــن الشــر 

ن هنـــاك شـــروط مختلـــف فیهـــا متروكـــة لتقـــدیر أكمـــا  ،الشـــروط لا تكـــاد تخلـــو مـــن ســـردها كافـــة كتـــب التحكـــیم
  .7الطرفین

  

  

  

                                                             
  .285: ، صالمرجع السابقسعید یوسف البستاني،  1
  .150: ، صالمرجع السابقفوزي محمد سامي،  2
  .48:، ص2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون 3، طالتحكیم التجاري الدولي في الجزائركمال علیوش قربوع،   3
  .251: ، ص2009لوفاء القانونیة، الإسكندریة ، مكتبة ا1، طأساسیات التحكیم التجاري الدوليمحمد شهاب،   4
  :أنظر .*271: ص 2006 ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت1، طبطلان القرار التحكیميعبد العزیز ممدوح العنزي،  5

 mustilland boyd ,commercial arbitration ,1982, P :422 .                      
  .48:، ص 2001، دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة )د،ط(، مینتنفیذ أحكام المحكأحمد هندي،   6
  .127:ص 2004 دار الكتب القانونیة، الإسكندریة، 1، طالتحكیم في المنازعات الإدرایةحسن محمد هند،  7
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 9 

  الشروط العامة: الفرع الأول

هــلا أكــل شــخص لیكــون  تــي تكــون مطلوبــة مــنوال ،العامــة تلــك التــي یتطلبهــا القــانونیقصــد بالشــروط       
  :لمباشرة التصرفات القانونیة ونذكر منها

 :هلیةالأ .1
هلیـة المدنیـة فر الأاشـتراط تـو إوبصـفة عامـة  ،1نظمة القانونیة الخاصة بـالتحكیم جمعت غالبیة الأأ      

 ،لتزامــــاتالإكتســــاب الحقــــوق وتحمــــل لإة توافرهــــا فــــي المحكــــم هـــي صــــلاحیته فالأهلیــــة المطلوبــــ ،للمحكـــم 
  .2خر صلاحیة الشخص لمباشرة حقوقه المدنیةآ نىوبمع

لا إي لا تسند مهمـة التحكـیم لشـخص طبیعـ« :1""الفقرة  إ.م .إ.من ق 1014المادة ""ذ جاء في إ       
خیـــر تعیـــین تـــولى هـــذا الأ ،التحكـــیم شخصـــا معنویــاتفاقیـــة إذا عینـــت إفــ ،»متمتعـــا بحقوقـــه المدنیـــة ذا كــان إ

  .محكم و اكثر من أعضائه بصفةأعضو 

ن أو  ،كـون المحكــم شـخص طبیعیــان یأفیتعــین  ،هلیـة تتــوافر فـي الشــخص الطبیعـيالأبإعتبـار أن و        
ن یعهــد بـــالتحكیم ألا یجـــوز و  ،هلیــة لمباشـــرة كافــة حقوقـــه المدنیــةلشـــخص الطبیعــي بكامـــل الأیتمتــع هــذا ا

لســنة  27رقــم '' م.ت.قمــن  16/1المــادة  ''المشــرع المصــري فــي لیــهإوهــذا مــا ذهــب  إعتبــاري؛ لشــخص
 ، كمــاة مهمتــه والثقـة المفروضــة فـي حكمــهوذلــك لخطـور  ،هلیــة فـي المحكــموالـذي وجــب تـوفیر الأ ،1994

ا علیـــه ر و محجـــو أن لا یكـــون قاصـــرا أفعلـــى المحكـــم  ؛3هلیــةلا یكـــون بـــه عـــارض مـــن عـــوارض الأجــب أو 
فلاسـه مــالم إو بسـبب أرف و جنحـة مخلـة بالشــأیـة محرومـا مـن حقوقـه المدنیــة بسـبب الحكـم علیـه فــي جنا

ســوري والمــادة  508المــادة  '':غلـب قــوانین الــدول العربیــة مـثلاأوهـذا الكــلام مطبــق فــي ؛ 4عتبــارهإلیــه إیـرد 
  .5''لیبي 741لبناني و  768ردني وأ 15

كمـا یــرى جانـب مــن الفقــه ضـرورة تــوافر هــذه الشـروط المقــررة بـنص القــانون، فــي مـن یتــولى مهمــة       
نســجاما مــع ذلــك فــإن مــن لا تتــوفر لدیــه الملكــات العقلیــة لتــدبیر أمــوره وشــؤونه الشخصــیة، لا التحكـیم، وإ 

وعلیه فإنه یجب أن یكون المحكـم عـاقلا، بالغـا، لا یعتریـه , یتم تعیینه للقیام بعمل كبیر وخطیر كالتحكیم
   لســن أو العاهـــة عــارض مــن عــوارض الأهلیــة المقـــررة بالقــانون المــدني؛ وتجــدر الإشـــارة إلــى أن حداثــة ا

                                                             
  .316: ص 1998 زء الثاني، دار المعارف، القاهرة، الج)د،ط(، موسوعة التحكیم في البلاد العربیةعبد الحمید الأحدب،  1
  .202: ، ص2009، الإصدار الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 1، طبطلان حكم المحكمإبراهیم رضوان الجغبیر،  2
  .95: ، ص2004سكندریة، لإ، دار الجامعة الجدیدة، ا1ط التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة والوطنیة والدولیة،نبیل إسماعیل عمر،  3
  .28: ص 1997، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ،1، طالمستحدث في التحكیم التجاري الدوليب معوض، عبد التوا 4

5  http:// people.bayt.com/ drmohammadalrawasheh/. 
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الجســـدیة لا تعتبـــر ســـلبا أو نقصـــانا أو فقـــدانا للأهلیـــة، وبالتـــالي لا تحـــرم المحكـــم مـــن صـــلاحیته للعمـــل 
  . 1والقیام بمهمته

وأضـاف النظـام الســعودي شـروطا أخــرى تتعلـق بــأن لا یكـون لــه مصـلحة فــي النـزاع، وأن لا یكــون        
بحقـه قـرار تـأدیبي بالفصـل مـن الوظیفـة العامـة، وأن یكـون محكوما بحد أو تعزیر، وأن لا یكون قـد صـدر 

  . 2على درایة بالقواعد الشرعیة
 حیاد المحكم  .2

إن أســاس التحكــیم هــو قیامــه علــى الثقــة المتبادلــة بــین أطرافــه فــي محكمهــم، لــذلك یجــب أن یتــوفر     
، إذ تعـد مـن الضـمانات 3في المحكم الحیاد والإسـتقلالیة، وهـذا مـا یتوافـق مـع طبیعـة مهمتـه التـي یؤدیهـا

الأساسیة في التقاضي حتى لا یصدر الحكم إلا عن حق دون تحـي، وركیـزة أساسـیة لنجـاح المحكـم فـي 
  .4مهمته

  الشروط الاتفاقیة: الفرع الثاني                               
شتراط یقصد هذه الشروط شروط اتفاقیة یتفق علیها النزاع، كإشتراط المحكم الذكر أو ا       لأنثى وإ

تقانــه لغــة معینــة إلــى اخــره مــن الشــروط التــي تــتلاءم مــع  تحدیــد الجنســیة أو المــؤهلات العلمیــة للمحكــم وإ
  .5طبیعة التحكیم الإتفاقیة

ن كـان المشــرع قــد وضــع شــروطا عامــة فــي المحكــم        ، وكانــت هــذه الشــروط متفــق علیهــا بشــكل 6وإ
  نـاك بعـض الشـروط الخاصـة التـي نصـت علیهـا بعـض القـوانین عـام فـي أغلـب الـنظم القانونیـة، ألا أن ه

وهـذه الصـفات  ،ووظیفتـه ،وخبرتـه ،س المحكـم وجنسـیته وكفاءتـهوهـي جـن ،ردنـيالقـانونین المصـري والأ مثل
  .7ختیارهمإفي  كمینتحالخاصة هي في الحقیقة متروكة لإدارة الم

عنها تأتي بصیغة جوازیه و ألا إن نص علیها القانون إ تفاقیة حتى و وهذه الشروط الإ  مالها مقید بعدم إ
  تبقى في مجملها مرهونة بإدارة و  ،كونها غیر متعلقة بالنظام العام ،طراف على ما یخالفهاتفاق الأإ

  

                                                             
  .203-202: ص ص ،، المرجع السابقإبراهیم رضوان الجغبیر 1
2 http:// people.bayt.com/ drmohammadalrawasheh/  
   2014، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر أكادیمي حقوق، بجامعة قاصدي مرباح ورقلة ، المحكم في خصوصیة التحكیم الدوليعوديسماء مسأ 3
  .16: ص 2015/
  .133:، ص2010سكندریة ، دار الفكر الجامعي، الإ1، ط، التحكیم التجاري الدوليكرم محمد زیدان النجار لزهر بن سعید 4
  .537: ، ص2001، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة )ط.د(، القضائي الخاص الدولي القانونهشام خالد،  5
  .215:، صالمرجع نفسهإبراهیم رضوان الجغبیر،  6
  .215:، صنفس المرجع 7
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تفاقیــة بطبیعتهــا لتكــون لإاوط تــم الــنص علــى هــذه الشــر  لــو نــهأ حیــث یشــیر جانــب مــن الفقــه ،طــرافالأ
 :ونذكر منها، 1مة مستحیلةومقیدة بنصوص قانونیة لأصبحت مه ملزمة
 : جنس وجنسیة المحكم .1

 :و جنسیة محددةأن یكون المحكم من جنس أغلب التشریعات ألم تشترط    
 جنس المحكم : 
جنســـــیة ن یكـــــون مـــــن أو أنثـــــى أو أن یكـــــون المحكـــــم ذكـــــر أتفـــــاق علـــــى ة الإملأطـــــراف الخصـــــو    
لا «:    علـــى لمصـــري التـــي نصـــتمـــن التحكـــیم ا 2/16كـــد نـــص المـــادةأحیـــث  ،جنبیـــاأو أكمـــین تالمح

و نــص القــانون علــى أالتحكــیم یشــترط أن یكــون المحكــم مــن جــنس أو جنســیة معینــة، إلا إذا إتفقــا طرفــا 
 . 2»غیر ذلك
ن یكـون مـن ألم یشـترط لممارسـة المحكـم مهمتـه  ن المشرع المصريأذ یتضح من صدر النص إ    

ا الشــروط مــمنه ایــأي رأة كمحكــم متــى تــوفرت فــمــإو تعیــین أختیــار رجــل إفیجــوز للأطــراف  ،جــنس معــین
طــراف تفــق الأإذا إلا إ ،جــاز تحكــیم الرجــلأكمــا  ،جــاز تحكــیم المــرأةأن الــنص قــد أي أ ،الواجــب توافرهــا

 عحتــرام الــنص القــانوني الــذي یمنــإفعندئــذ لا منــاص مــن  ،ختیــار المــرأة محكمــاإمــین علــى عــدم كحتالم
 . 3صراحة تحكیم المرأة

 جنسیة المحكم: 

لــدول تــنص فــي تشــریعاتها علــى وجــوب ا بعــض نألا إ ،جنبیــاأن یكــون المحكــم شخصــا أمــن الجــائز      
 ركـوادو ككولومبیـا والإ  مریكـا اللاتینیـةأكمـا هـو الحـال فـي قـوانین دول  ،ختیار المحكمین من بین مواطنیهـاإ

ن أجنبــي مــن منــع الأ لــىإفــي هــذا الســیاق یــذهب بعــض الفقهــاء و  ،التحكــیم جنبــي مهمــةفهــي تمنــع تــولي الأ
  .4مام تطور التحكیم الدوليأیكون محكما یمثل عائقا 

  

  

                                                             
  .18:، صالمرجع السابقسماء مسعودي، أ 1

 2 عامر فتحي البطانیة، دور القاضي في التحكیم التجاري، ط1، الإصدار الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 2008، ص ص: 92-91
  .145:، صالمرجع السابقلزهر بن سعید، كرم محمد زیدان النجار،  3
  .152:، ص ، المرجع السابقفوزي محمد سامي 4
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ـــم تشـــترط جنســـیة معینـــة فـــي       وعلـــى خـــلاف أحكـــام قـــوانین التحكـــیم فهنـــاك مـــن التشـــریعات المختلفـــة ل
شــترطت أن یكــون المحكــم ینتمــي لجنســیة مغــایرة لجنســیة الخصــوم ضــمانا لمبــدأ الحیادیــة، تفادیــا  المحكـم، وإ

  .1للطرف الذي یشاركه ذات القومیة والنظام القانوني لتحیزه

ومـع ذلــك یفضــل أن یكــون المحكــم وطنیــا یتمتــع بــنفس ثقافــة ولغــة الخصــوم، فــالمحكم تكــون لــه ســلطة      
، ذلــك لأن 2الفصــل فــي النــزاع، كمــا هــو الحــال بالنســبة للقضــاة، حیــث خــولهم الخصــوم مثــل هــذه الســلطة

جراءاتهالتحكیم أضحى موازیا للقضاء ی   .3سلكه الخصوم تحللا من القضاء وإ

وكــون أن التحكـــیم قضـــاء خـــاص، فــإن اختیـــار المحكـــم یعتمـــد علــى إعتبـــارات شخصـــیة، متـــروك أمـــر      
تقــدیرها للخصــوم، ونظــرا لأن التــرجیح بــین محكــم وطنــي أو أجنبــي یقــوم علــى أســس موضــوعیة یــأتي فــي 

 امــه بالنظــام القــانوني الــذي یحكــم النــزاع فضــلا عــن تــوافر مقــدمتها نزاهــة المحكــم وحیــاده، بالإضــافة إلــى إلم
الثقافـة القانونیـة العامــة، فـإن الـبعض یــرى أن لجنسـیة المحكـم تــأثیرا كبیـرا علـى اســتقلاله وعلـى مواقفـه، ممــا 
ینعكس بدوره على قراره بشأن النزاع، وذلك بالنظر لما تعبر عنه جنسیة المحكـم مـن الانتمـاء لنظـام قـانوني 

ســي واقتصــادي قــد یختلــف كلیــة عــن الخصــوم، فــاختلاف جنســیة المحكــم یكــون مــؤثر بقــدر إخــتلاف و سیا
  . 4النظام القانوني

ونشــیر أخیــرا إلــى مــا جــاء فــي القــانون النمــوذجي للتحكــیم التجــاري الــدولي الــذي وضــعته لجنــة القــانون      
الفقـــرة  ''، حیـــث جـــاء فـــي1985ران حزیـــ 21التجـــاري الـــدولي التابعـــة للأمـــم المتحـــدة واعتمدتـــه اللجنـــة فـــي 

لا یمنــع أي شــخص بســـبب جنســیته مــن العمـــل كمحكــم مــا لـــم یتفــق الطرفــان علـــى " 11الأولــى مــن المـــادة
؛ وهــذا یعنــي أن الأجنبــي عــن جنســیة الطــرفین یمكــن إختیــاره محكمــا كمبــدأ عــام، إلا إذا اتفــق "خــلاف ذلــك

  .5الطرفان على استبعاده

كــت الحریــة الكاملــة فــي تحدیــد جــنس أو جنســیة المحكــم، وذلــك تأكیــدا لمبــدأ والخلاصــة أن التشــریعات تر   
مؤیـدا المشـرع الوضـعي حكیم عن القضاء، وبناء على ذلـك فـإذا كـان سلطان الإرادة التي یتمیز بها نظام الت

بـــرأي أغلبیــــة فقـــه القــــانون الوضـــعي المقــــارن لـــم یجعــــل مـــن الجنســــیة الوطنیـــة قیــــدا علـــى حریــــة الأطــــراف 
  التحكیم في مجال  مین في اختیار هیئة التحكیم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق علىالمحتك

                                                             
  .71: ، ص2004، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )دط(، أولویات التحكیم التجاري الدوليهشام خالد،  1
: ، ص 1976، منشأة المعارف الإسكندریة، 1، طتحكیم في إطار المركز الإقلیمي بالقاهرة ومدى خضوعه للقانون المصريالسامیة راشد،  2

110.  
  .19:ص المرجع السابق،أسماء مسعودي،  3
  . 50: ، ص2003، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 1، طقواعد التحكیم التجاري الدوليأحمد خلیل،  4
  .154: ص مرجع سابق،ال، فوزي محمد سامي 5
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العلاقات الداخلیة، فان هذه الحریة تتأكد من باب أولـى فـي مجـال العلاقـات الدولیـة الخاصـة، الـذي تختلـف 
  .1فیه جنسیات الأطراف وهو أمر یملیه المنطق ویؤیده الواقع العملي

 :والمهنفي الدیانة  .2
خلاقیـة لسـلوك المحكـم بإصـدارها مواثیـق أقـد تبنـت معـاییر ، ن بعض مؤسسات ومراكـز التحكـیمأنجد       

لـى إنهـا تـؤدي بأیجمـع   ،عـد جمیعهـاوهـذه القوا ،الوثـائق المماثلـةتتضمن القواعد المتعـارف علیهـا دولیـا فـي 
ن الحكـم ألـى إطمئنـانهم إ ثقـة الخصـوم و  مـر الـذي یـوفرالأ ،ر مستطاع من النزاهة للمحكمـینكبر قدأتحقیق 

  .2ن مبني على الحق والعدلو لمحكما هالذي سوف یصدر 
  .3المسـلمین جانـبو مـن الأأن یكـون سـعودیا أضاف توفر حسـن السـیرة والسـلوك و أالنظام السعودي و   

لموجـودة ا افرهـا فـي المحكمـین علـى الشـروط الواجـب تو '' 14/1مادتهـا ''تفاقیة واشنطن في إشارت كما أ
دبــي شـخاص مـن المتمتعـین بـالمركز الأن یكـون هـؤلاء الأأیجــب   «:سـمائهم فـي قـوائم التحكـیم بمـا یلـيأ

و أو الصـــناعیة أو التجاریـــة أوكفـــاءتهم فـــي المجـــالات القانونیـــة الرفیـــع ومـــن المشـــهود لهـــم بتخصصـــهم 
  .  » 4المالیة

ســـباني ن بعـــض القـــوانین كالقـــانون الإأ لاإ ،مـــة معینـــةن یكـــون للمحكـــم مهأوبوجـــه عـــام لا یشـــترط       
مـن  مـن  »2 فقـرة 12المادة « حكامیین في حالة حسم النزاع طبقا لأن یكون المحكم من المحامأشترط ی

ار المحكمـین مـن بـین ختیـإالقانون في فنزویلا لا یـنص علـى  نأكما  م،الخاص بالتحكی القانون الاسباني
غیـر  ،لا یكـون قاضـیاأن العراقـي یشـترط  وفـي القـانون ،التجاریـةالمتعلقـة بالمعـاملات  مـورالتجار فـي الأ

ســتقر القضــاء الفرنســي علــى هــذا إوقــد  ،ن یكــون محكمــاأرنســا لا یوجــد مــا یمنــع القاضــي مــن ف فــي نأ
  .5يأالر 

 :خبرة و كفاءة المحكم .3

مــور أ صــحاب خبـرة ســابقة ومتمرســین فــيأالتحكــیم التجــاري الــدولي عـرض النــزاع علــى محكمــین  یحیتـ     
سـتعانة بـالخبرة لـى الإإممـا یضـطره  ،مـا القاضـي فـلا یملـك تلـك الخبـرة التـي یملكهـا المحكـمأ ،التجارة الدولیـة

 ثفشــرط الخبــرة والكفــاءة مــن الشــروط التــي تبعــ. ةعة للوقــت وتحمــل نفقــات باهضــإضــاالخارجیــة وفــي ذلــك 
  والمبادرة  ،والرضا بحكمه ،معروض علیهالثقة في النفس وهي تمنح الثقة بقدر المحكم على تسویة النزاع ال

                                                             
  .95-94: ص ص، المرجع السابق، عامر فتحي البطانیة 1
  .212: ، صالمرجع السابقإبراهیم رضوان الجغبیر،  2
3  http://people.bayt.com/drmohammada 
  .280:، ص2006، دار هومه، بوزریعة 2ط التجاري الدولي،، الاستثمارات الدولیة، التحكیم عزیز قادريال بدع 4

  . 153-152: ص ص المرجع السابق،فوزي محمد سامي،   5
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همیــــة شــــرط الخبــــرة فــــي الشــــخص القــــائم أورغــــم  .لــــى اللجــــوء للتحكــــیمإلــــى تنفیــــذه ممــــا یــــدفع المتحكمــــین إ
شـــترطت إولـــذلك  ،لا فـــي الحـــدود التـــي یراهــا الخصـــومإ ،ختیــارهنهـــا لا تعـــد شـــرطا لإألا إ التحكیمیــة،بالعملیة

ن یكـون المحكـم ذوي خبـرة فـي مجـال المنازعـة المعروضـة علـى أیم نظمة القانونیة الخاصة بالتحكبعض الأ
 یشـترط فـي المحكـم ذوي الخبـرة «:نـهأعلـى  4مـادة ال فـي ي نـصذمثل نظام التحكـیم السـعودي الـ ،1التحكیم

    .» حسن السلو ك والسیرة و

طــراف أ رمــر لتقــدیوتركــت الأ ،ســكتت عــن هــذا الشــرط اللتــينظمــة والتشــریعات غلــب الأعلــى عكــس أ      
همیــة هــذا أرغــم  ،التحكــیم ومنهــا التشــریع الجزائــري والمصــري اللــذین لــم یشــترطان فــي المحكــم خبــرة معینــة

طـــراف التحكـــیم ومنهـــا التشـــریع الجزائـــري والمصـــري اللـــذین لـــم یشـــترطا فـــي أمـــر لتقـــدیر وتركـــت الأ ،الشـــرط
سـتعانة بـالخبراء كــإجراء ي عـن الإلأنـه یغنـ ،فــي مجـال التحكـیم همیـة هـذا الشـرطأرغـم  ،المحكـم خبـرة معینـة

ولا یحقـــق بالتـــالي الهـــدف المبتغـــى مـــن التحكـــیم وهـــو ســـرعة الفصـــل فـــي ، قـــد یـــؤخر الفصـــل فـــي الـــدعوى
  .2النزاعات

طـراف فهـي التـي تطمـئن الأ ،طـراف علـى تـوافر الخبـرة الفنیـة فـي شـخص المحكـموعـادة مـا یحـرص الأ     
والتغلب علــى جمیــع ،جمیــع العقبــات التــي تواجــه الخصــومةة والتغلــب علــى مدارة الخصــو إلــى قدرتــه علــى إ

 .ختیار قوائم محكمیهاإوهذا ما تسیر علیه مؤسسات التحكیم المنظمة في  ،العقبات التي تواجه الخصومة

لى موضوع إنه یلزم توافر خبرة المحكم بقواعد القانون بالإضافة إما بخصوص الخبرة القانونیة فأ     
مراحل النزاع  لا  ،فهناك خلفیات قانونیة یعجز عن فهمها رجال التجارة ،اعتخصصه في موضوع النز 

   3.یمكن لغیر المحكم المؤهل قانونیا أن یجتازها بنجاح مهم توافرت له من خبرة علمیة

الكفاءة الذهنیة  المحكم ن تتوافر في شخصأیجب  « :نهأستاذ الدكتور وجدي راغب ویرى الأ      
ن یكون على أویتطلب هذا  ،ي عن مراكز الخصوم القانونیةأله القدرة على تكوین ر  والخلقیة التي تتیح

مما یقتضي  ،جتماعیة التي ینطبق علیهاوعلى درایة بالحقائق الإ ،القانون الذي یتطلب نصا وروحابعلم 
ستقلال إ و  ر،ن یتحلى القاضي بنزاهة الخلق وموضوعیة التفكیأكما ینبغي كذلك  ،قدرا من الذكاء والثقافة

لوظیفة  محكمن شغل الأوفي الواقع  ،خلاصه للحقیقة القانونیةإوهي صفات ضروریة لضمان  ،الشخصیة
  4.»مكانیات والصفاتن ینمي هذه الإأفترة من الزمن كفیل ب تحكیمال

                                                             
  .20:، صالمرجع السابقأسماء مسعودي،   1
  .149-148: ص ، صالمرجع السابقلزهر بن سعید كرم محمد زیدان النجار،   2
  .218:، صالمرجع السابقإبراھیم رضوان الجغبیر،  3
  .151: ، صنفسه، المرجع هر بن سعید، كرم محمد زیدان النجارلز 4
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ختیاره من قائمة إع شروط خاصة في المحكم الذي یتم تفاقیة عمان العربیة للتحكیم بوضإنفردت إوقد      
و من ذوي الخبرة أ ،وا من كبار رجال القانون والقضاءن یكونأیجب  أنه نه نصت علىأوذلك ب ،المحكمین
  .1المال متمتعین بالأخلاق العالیة والسمعة الحسنة وألاع الواسع في التجارة والصناعة طالعالیة والإ

المدنیــة الكاملــة   هلیــةبعضــها تطلبهــا القــانون مثــل الأ ،شــروط فــي المحكــمو  ذن یجــب تــوفر صــفاتإ     
طــراف وبعضــها یضــعها الأ ،حــدها بطــلان تعیــین المحكــمأویرتــب علــى تخلــف  ،قلال المحكــم وحیــادهواســت
تحكـــیم لعـــدم تعلقهـــا ساســـا لـــم تتناولهـــا قـــوانین الأتفاقیـــة إوذلـــك لأنهـــا شـــروط  ،تفـــاقهم علـــى التحكـــیمإعنـــد 

   ؛طراففتخضع في مجملها لإدارة الأ ،بالنظام العام

و أ ،النـزاع فـي لنظـرلجنبـي أو أختیار محكم وطني مـثلا إمعینة على  ةمنازع في طرافالأقد یتفق ف     
تفــاق كــذلك للأطــراف الإ ،ســائل التــي یثیرهــا النــزاع المطــروحقــد یتفقــوا علــى تعیــین خبیــر مخــتص فــي الم

 جــنس یحـــددوه ن یكــون مــنأو  ،تــوفر فــي محكمهــم كالتخصــص والكفــاءةعلــى ضــوابط وشــروط مختلفــة ت
ختیـــار كمــین الــذین عنــدما یلجئــون لإتحودعمــا لرغبــة الم  ،تفاقیــة لنظــام التحكــیموغیرهــا مــن الشــروط الإ

تفــاق علــى فــیمكن لهـم الإ ،یبتغــون تحقیــق مصـالح وغایــات معینـةنمـا إو هیئــة التحكـیم بــإرادتهم أمحكمهـم 
  .یة شروط تتوافق ومصالحهمأ

  .في النظام التحكیمي المتبع وجود سبب رد: المطلب الثاني                   

طــراف فــي تنظــیم لحریــة الواســعة التــي یتمتــع بهــا الأعلــى ا"" 4مادتهــا  ''كــدت الاتفاقیــة الأوربیــة فــيأ    
سـواء كـان تحكیمـا  ،ختیـار نظـام التحكـیمإكمـا فـي ذلـك  ،تفاقي بالتحكیمتجسیدا للطابع الإ ،عملیة التحكیم

ختیـــار القـــانون الواجـــب التطبیـــق علـــى موضـــوع النـــزاع إوكـــذلك ا، و منظمـــأا یو تحكیمـــا مؤسســـأخـــاص 
  . 2وقانون الاجراءات الواجب اتباعه في سیر عملیة التحكیم

ن یحـددوا أطـراف وعلـى الأ ،3عتبـار مـا هـو مشـروط فـي العقـدن یأخـذوا بعـین الإألـذا علـى المحكمـین       
جـراءات إعـدة نصـوص مـن قـوانین  وار ختـین أ مباعـه فـي سـیر عملیـة التحكـیم ولهـتإالنظام الملائـم الواجـب 

  اعد التحكیم التيجراءات وردت في قواعد التحكیم المعروفة مثل قو إقواعد  وختار ین أو أ ،4متعددة

هــذا فــي حالــة التحكــیم الخــاص  ،و الغرفــة التجاریــة الدولیــةألقــانون التجــاري ل مــم المتحــدةوضــعتها لجنــة الأ 
  .1لتحكیمل ختیارهإري وفقا لقواعد المؤسسة التي تم سیج ن التحكیمإما في حالة التحكیم المنظم فأ

                                                             
  1 صادق محمد محمد الجبران، التحكیم التجاري الدولي، ط1، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 2006، ص: 93 .

  .51:، صالمرجع السابقفوزي محمد سامي،  2
  .269:، صالسابقالمرجع ي، ر عبد العزیز قاد 3

  .52:، صالمرجع نفسھفوزي محمد سامي،   4
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ـــة التحكـــیم ان الأأومـــن المعلـــوم       ففـــي  ،لخـــاص عنـــه فـــي حالـــة التحكـــیم المـــنظممـــر یختلـــف فـــي حال
و القــانون الــذي تخضــع لــه أختیــار القواعــد القانونیـة إیكــون لإرادة الطــرفین دور هـام فــي التحكـیم الخــاص 

   .جراءات التحكیمإ

ى و قانونـا معینـا لیطبـق علـأن یختـارا قواعـد قانونیـة أ ،لطرفینما في حالة التحكیم المنظم من قبل اأ     
جــراءات یمكــن معرفتهــا ن قواعــد الإإمــر فــلــة ســكوت الطــرفین بالنســبة لهــذا الأنــه فــي حاألا إ ،جــراءاتالإ

  .طبقا لقواعد التحكیم لتلك المؤسسة التحكیمیة

وجــب رد المحكــم وذلــك  علیــه، تفـقطــراف فــي النظــام التحكیمــي المعلیـه الأ تفــقإذا تــم مخالفــة مــا إفـ     
سـبب رد منصـوص علیـه  جـدو عنـدما ی« :یجوز رد المحكم فـي الحالـة الاتیـة «1016تطبیقا لنص المادة 

  2.»فطرام التحكیم المتفق علیه من قبل الأفي نظا

وورد  ،تفاقیـــة نیویـــوركإالمـــنظم فــي  تیـــار التحكـــیم المؤسســيخإطـــراف علــى تفــق الأإذا إومثــال ذلـــك      
نهـا هـي أذ إساسـي فـي التحكـیم أرادة فـدور الإ ،وجـب رد المحكـم ذلك النظام علیه فيسبب رد منصوص 
 3.و النظام القابل للتطبیقأالتي تحدد القانون 

  النظام المؤسسي: ولالفرع الأ                             

ــ ،لــى التحكــیمإعــاتهم عــن طریــق اللجــوء لــى حــل مناز طــراف عتفــق الأإمتــى        نشــوء نــزاع بیــنهم  نإف
ت تـتم وفقـا جـراءاوهـذه الإ ،والتـي تنتهـي بصـدور حكـم التحكـیم ،اءات التحكیمجر إ ألى بدإیؤدي بالضرورة 

  مراكز حد لتجاء لأعند تشكیلهم لهیئة التحكیم في الإكمین تحفقد یرغب الم ،لقواعد قانونیة معینة

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                              
  .54:ص ،المرجع السابق فوزي محمد سامي، 1
  .47: ، صالمرجع السابقكمال علیوش قربوع،  2
  . 22:،ص1990، مؤسسة باب الجامعة، الاسكندریة )ط.د(دراسة مقارنة، ، التحكیم كوسیلة لفض المنازعات في الاستثمار،عبد الحمید عشعوش 3
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فقد تخضـع العملیـة التحكیمیـة برمتهـا لقواعـد  ،تباع قواعدها لتعیین محكمیهمإ دائمة و ومؤسسات التحكیم ال
  1.طرافوذلك مرتبط بإرادة الأ ،و تخضع له بعض مراحلهاألمركز ا

ن ذلـك لأ ،حا وتحدیدا منـه فـي التحكـیم الخـاصكثر وضو أاءات التحكیم في التحكیم المنظم جر إن إف     
نمـــا إ ،جـــراء التحكـــیمإات التحكیمیـــة لكــي یـــتم عـــن طریقهـــا المؤسســـحـــدى ختیـــارهم لإإطــراف النـــزاع عنـــد أ

ن لـم یكـن إومـن النـادر جـدا  ،و المتبعة من قبلهاأحكیمیة الخاصة بتلك المؤسسة تختار ضمنا القواعد الت
 خــرى غیــر ذلــكأویختــاران قواعــد تحكیمیــة  ،تحكیمیــةن نجــد حالــة یختــار فیهــا الطرفــان مؤسســة أمعــدوما 

یـة ن حـل النـزاع یكـون بواسـطة الغرفـة التجاریـة الدولأفعنـدما یقـال  ،لى المؤسسـة المـذكورةإعود تلك التي ت
تفاقیــات إ وهــذا مــا نجــده فــي شــروط و  ،جري وفقــا لقواعــد الغرفــة المــذكورةن التحكــیم ســیأ افهــذا یعنــي ضــمن

  2.التحكیم

ذا عینـت إ « :نـهأعلـى  ""إ.م.إ.مـن ق 1014مـن المـادة  2الفقـرة  ""يوقـد نـص المشـرع الجزائـري فـ      
  .      »عضائه بصفة محكمأكثر من أو أخیر تعیین عضوا التحكیم شخصا معنویا تولى هذا الأتفاقیة إ

لیــه كنظــام قــانوني إ لتجــاءالنظــام المؤسســي وتأكیــدا لصــحة الإ وتأكیــدا لحــرص المشــرع علــى تــدعیم      
التحكــیم المؤسســي لا ســتعانة بنظــام فالإ ،التحكــیمتفــاق إویة المنازعــات التــي یوجــد بشــأنها معترفــا بــه لتســ

دنـــى مـــن الضـــمانات حـــد الأخـــلال بالســـلطة هـــذه الهیئـــات مشـــروطة بعـــدم الإن أطـــراف و یســـلب حریـــة الأ
  3.تساقها  مع المبادئ القانونیةإ جراءات و د تشكیل محكمة التحكیم وسلامة الإالواجب توافرها عن

حتـرام ذلــك إفیكــون علـى المحكـم  ،نظمـة التحكیمیـة السـائدةالأ طـراف نظامـا مــنختیـار الأإ إذاذن فـإ      
ذا مـا وجـد سـبب رد فـي النظـام إرده  ذا خـالف ذلـك ففـي هـذه الحالـة یجـوزأما إ ،ختیار وبالتالي تطبیقهالإ

  .المختار من طرف المحكمین

  النظام الحر: الفرع الثاني                                  

غیر ،شـكل جـوهر هـذا النظـامیبإرادتهم في التحكیم الحر  یةتحكیملهیئة اللالتحكیم  طرافأختیار إن إ     
غلـب ا فـي الأهـذلو  ،ذا مـا ثـار نـزاعإت التـي ینبغـي توافرهـا فـي المحكـم نه قد یتعذر علیهم تحدید المؤهلاأ

ئــري فــي ع الجزاذ نــص المشــر إ ،ذا مــا نــص علیــه القــانون الجزائــريتفــاق ســابقا لحــدوث النــزاع وهــیكــون الإ
تعیــین  ،لــى نظــام التحكــیمإو بــالرجوع أنــه یمكــن للأطــراف مباشــرة أعلــى «"" إ.م.إ.مــن ق 1041المــادة ""

  .» ...و ردهمأستبدالهم إو أتحدید شروط تعینهم وشروط عزلهم  وأو المحكمین أالمحكم 
                                                             

 1 عبد التواب معوض، المرجع السابق، ص: 205-204. 
 2 فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص:258.

  .30: ، صالمرجع السابقأسماء مسعودي،  3
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و المحكمـین أحكـم ختیـار المإطـراف الحریـة الكاملـة فـي عطـى الأأبهـذا یكـون المشـرع الجزائـري قـد و         
، وكـذا تحدیـد كافـة الشـروط التـي تضـمن حیـادهم؛ لـذا تعــد إرادة 1لـیهم مهمـة الفصـل فـي النـزاعإالـذین توكـل 

ضــع الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي و و تعلـــق بتنظـــیم العملیـــة التحكیمیـــة فـــي مــا یالأطــراف فـــي مركـــز ریـــادي 
مـا  ذاإلطة ردهـم عـن مهمـتهم التحكیمیـة سـ كمـا حـول لهـم ،لیه مهمـة الفصـل فـي النـزاعإكل المحكم حتى تو 

  .فاق التحكیم والنظام الموافق علیهإتتبین سبب رد منصوص علیه في 

  ستقلالیة المحكمإعدم : المطلب الثالث                     

محكـم سـباب التـي تسـمح لأطـراف التحكـیم طلـب رد الحـد الأأسـتقلالیة جعل المشرع الجزائري مـن الإ     
علــى  ""إ.م.إ.مـن ق 1016مـن المـادة  3الفقـرة ""سـتقلال حیـث نـص فـي حولـه شـبهة عـدم الإالـذي تحـوم 

لا سـیما بسـبب وجـود  ،سـتقلالیتهإشبهة مشـروعة فـي  ،تتبین من الظروفیجوز رد المحكم عندما «   نهأ
  .»عن طریق وسیطأو طراف مباشرة حد الأأعائلیة مع  وأقتصادیة إو علاقة أمصلحة 

یعـــد شـــرطا ســـابقا علـــى تـــولي المحكـــم مهمـــة كما ،ختیـــار المحكـــم وتعیینـــهلإقلال شـــرط تســـلإو یعـــد ا     
و ألا یكــون لــه مصــلحة فیــه أو  ،قضــاء صــلة المحكــم بموضــوع النــزاعنإ ،ســتقلالذ یقصــد بالإإ ،2التحكــیم

خـــص مـــن طـــراف وعلـــى الأحـــد الألا یكـــون تابعـــا لأأویجـــب  ،و مـــن یمـــثلهمأطـــراف ي مـــن الأأرتبـــاط بـــإ
فــي النــزاع أو لــه مصــلحة فیــه علــى  ن یكــون طرفــاألا یجــوز  ،عتبــاره قاضــیاإفــالمحكم ب ،ةادیــالنــواحي الم

ن ســتقلاله مــإنــه لیتــولى مهمــة التحكــیم محتفظــا بن یظــل المحكــم الــذي تــم تعییأیجــب و علیــه  ،3وجــهأي 
 4.جراءات ومراحل التحكیم جمیعها وحتى صدور حكم التحكیم النهائيثناء الإألحظة تعیینه و 

ن یســـتمر حتـــى صـــدور أویجــب  ،لعدالـــة حكمـــه هامـــة ساســـي وحصــانةأفاســتقلال المحكـــم مفتـــرض      
ســتقلال یعنــي بــالمعنى الواســع عــدم فالإ ،ســتقلال المحكــم  وبــین حیــادهإویتعــین عــدم الخلــط بــین  5،الحكــم

 مــا الحیــادأ ،ي منهمــاأتبعیــة المحكــم لأي طــرف مــن طرفــي النــزاع حتــى لا یتوجــه فــي عملــه بتوجیهــات 
  .6ي منهماأو الحكم بالهوى لصالح أفیعني عدم المیل 

                                                             
  .26:ص، نفس المرجع  1

  2 عبد الحمید الأحدب، المرجع السابق، ص: 217.
  3 هدى عبد الرحمان، دور المحكم في خصومة التحكیم وحدود سلطاته، دار النهضة العربیة، القاهر ة1997، ص: 102.

  .209: ، صالمرجع السابق: إبراهیم رضوان الجغبیر 4
  .39: ص، 2000برالعربي،العدد الثالث، أكتو ، مجلة التحكیم بحث بعنوان المشاكل الخاصة بتشكیل هیئة التحكیممحمد بدران،  5
  .209: ص ، المرجع نفسه،إبراهیم رضوان الجغبیر 6
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كثـر وضـوح أسـتقلالیتهم وهـي إخلف عبـارة حیـاد المحكمـین بعبـارة سـتإلقانون الجزائـري قـد إن افومنه      
ن أیجــب «"": 1.7فقــرة  2المــادة  ""وهــذا مــا جــاء بــه نظــام تحكــیم غرفــة التجــارة الدولیــة فــي ،وموضــوعیة

  .1»ن یظل كذلكأطراف في التحكیم و و تثبته مستقلا عن الأأئة التحكیم كون كل محكم تعینه هیی

وبالتــــالي إســــتقلال المحكـــــم وحیــــاده أثنــــاء النظـــــر فــــي النـــــزاع یبعــــث الطمأنینــــة والرضـــــا فــــي نفـــــوس     
حترامه       .2المحتكمین، ویكون عاملا رئیسیا في خضوعهم لحكم المحكم وإ

  

  عن الظروف المشبوهة حاالإفص: ولالفرع الأ 

خـلال المحكـم بهــذا إوجعلـت  ،سـتقلال المحكـم وحیـادهإیم المصـري حكـام قـانون التحكـأشـترطت إكمـا      
المـــادة  "لزمـــتأول عنـــدما الأ :حكمـــه للإبطـــال وذلـــك فـــي موضـــعینوســـببا لتعـــریض  ،لتـــزام ســـببا لـــردهالإ
ن أحیـث نصـت علـى  ،وحیـاده سـتقلالهإي ظـروف قـد تثیـر شـكوك حـول أالمحكم بالإفصاح عـن  "16/3

ثــارة شــكوك إنها أمــن شــ اللتــي ي ظــروفأن یفصــح عــن أهمتــه كتابــة ویجــب علیــه لمل المحكــم یكــون قبــو 
سـتقلال یجیـز ن فقـدان المحكـم للحیـدة والإأ تعندما قـرر  18/1في المادة  والثاني ،ستقلاله وحیدتهإحول 

  3.ىالدعو  في نظرالرده عند 

 :والتـي جـاء فیهـا ،قلیمـي للتحكـیم للقـاهرةقسم الخامس مـن قواعـد المركـز الإالمن  4 وجاء في المادة     
للفصـل فـي التحكـیم ولبـاقي المشـتركین فـي التحكـیم الظـروف الملائمـة  ،طـرافن یوفر للأأعلى المحكم " 

خـذ مـع الأ ،ثیر أي مصـلحة شخصـیةأو تـأنتقـاد و خشیة الإأ ،ثر بضغوط خارجیةأو التأبعدل دون تحیز 
تحكـــیم حیـــاد ضـــرورة لنجـــاح الالن أفمـــن المقـــرر  ؛"مختلـــف الظـــروف المحیطـــة بالموضـــوع تبـــارعفـــي الإ

ن یظهـر عـدم تحیـزه لطـرف أفعلیـه  ،علـى عـاتق المحكـم یقـع لتـزامإوهـو  ،الداخلي والدولي على حد سـواء
خـر لآمة والتـي قـد تكـون ذریعـة للطـرف اطراف الخصو أیفصح عن أي علاقة مع أي طرف من  نأو  ،ما

  .4رده لطلب

بــــدء فـــــي الد حــــد طرفــــي التحكــــیم بعــــأتصـــــال بمتنــــاع عــــن الإلتزامــــه بالإإفیقتضــــي حیــــاد المحكــــم       
 ،كمـا أن ختیـاره محكماإهـو الـذي قـام بولو كـان هـذا الطـرف  ،لمناقشة في النزاع محل التحكیملت جراءاالإ

                                                             
  1 كمال علیوش قریوع، المرجع السابق، ص:48. 

  .280:، صنفس المرجعإبراھیم رضوان الجغبیر،  2
  .95: ، ص1976 ، منشأة المعارف، الإسكندریة1، طالتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیةسماعیل عمر، إنبیل   3
  .93: ، صالمرجع السابق سامیة راشد،  4
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لتحكــیم یثیــر شــك فــي زاع محــل احــد طرفــي التحكــیم بطریــق الصــدفة دون مناقشــة النــأتلاقــي المحكــم مــع 
  1.ةدالحی

  و علاقةأوجود مصلحة : الفرع الثاني

ن یكــون أفـلا یجـوز  ،سـتقلالمـه عـن هـذا المفهـوم مـن الحیـاد والإن یخـرج فـي حكألا یجـوز للمحكـم      
ن خصـما ن یكـو أع كـن تكـون لـه مصـلحة فـي النـزاأو أ ،قـد تلقـى تعلیمـات منـه وأكمـین تححد المممثلا لأ

 أن یكــون وأحــد الخصــوم أصــداقة ب لــه وأ ،قرابــة تربطــهو أ ،كمــینتححــد الممنا لأاو ضــأ ئنــاو داأو كفـیلا أ
   2.حد الخصومأنزاع بینه وبین له 

ــــــادهإیــــــة شــــــكوك قــــــد تــــــدور حــــــول أفصــــــاح عــــــن نــــــة المحكــــــم تقتضــــــي منــــــه الإماأف              ،ســــــتقلاله وحی
فصــاح عــن وبالإ ،ســتقلاله وحیــادهإوالهــدف مــن  ،و بموضــوع النــزاعأطراف فصــاح عــن علاقاتــه بــالأوبالإ

طــراف بــبعض الواقــائع التــي قــد حاطــة الأإوالهــدف مــن ذلــك هــو  ،و بموضــوع النــزاعأطراف علاقاتــه بــالأ
البدایـة تجنبـا لطلـب رده  مـن عتـراض علـى تعیینـهمـا فرصـة الإإمما یتیح لهم  ،ستقلالهإحول تثیر شكوكا 

  . في مرحلة لاحقة

ــــیهم  ،ســــتقلالهإثیرهــــا علــــى أو تقــــدیر عــــدم تأرا للوقــــت والمصــــاریف یتــــوفو ذلــــك       ومــــن ثــــم یمنــــع عل
ن تثیــر أن یـة ظــروف مـن الممكـأفصــاح عـن تزام المحكـم بالإإلفـ ،تـراض فیمـا بعــد علـى الوقـائع ذاتهــاعالإ

ع علــى عــاتق لتزامــات الجوهریــة التــي تقــهــو مــن الإ ،ســتقلالهإ راف التحكــیم حــول حیــاده و طــأشــكوكا لــدى 
ـــم  ،ایذا كـــان التحكـــیم مؤسســـإن یعلـــم مركـــز التحكـــیم  أحه لهـــذه المهمـــة فعلیـــه یبمجـــرد ترشـــ المحكـــم ویعل

المتحـــدة لقـــانون مـــم الأ ن لجنـــةأوتطبیقـــا لـــذلك نجـــد  ؛ممـــا قـــد یـــدعم الثقـــة بینهمـــا ،ان حـــراذا كـــإ طـــرافالأ
  .محكمطلقت علیها سلوكیات الأتبعت مجموعة من القواعد إالتجارة الدولیة 

ـــه فـــيأنـــه لا یعیـــب المحكـــم تـــوافر مصـــلحة أذ یـــرى بعـــض الفقـــه إ      حســـم النـــزاع القـــائم بـــین  و نیـــة ل
سـواء لتحقیـق  ،علـى وجـه معـین لمصـلحة خصـم للنـزاع فـي حسـمهرغبتـه لختیـاره إنما یعیـب إ و  ؛3الخصوم
لاف بیــنهم ى حسـم الخــن یتفـق المختصــمون علــأفمـن الممكــن  ،دبیــةأو لتحقیـق مصــلحة أمادیــة مصـلحة 

جـو المحـاكم مـن رسـمیات ومظـاهر وشـكلیات قـد تـؤثر علـى  مـا یسـود و خـاص لا یسـودهأفي جو عائلي 
ســاس التحكــیم والغــرض الرئیســي منــه وضــع أوكثیــرا مــا یكــون  ،و الودیــة القائمــة بیــنهمألعائلیــة العلاقــات ا

و محــام ألطــرفین و صــدیق حمــیم لأســرة أرب كــ ،مــین حــریص علــى تلــك العلاقــاتأفــي یــد شــخص النــزاع 

                                                             
  .17: ، صالمرجع السابقأسماء مسعودي،   1
   .103:، ص، المرجع السابقطانیةعامر فتحي الب  2
  .51:ص ،2009، مجلة التحكیم، العدد الرابع،أكتوبرالمفهوم المختلف لحیدة المحكم عن الحیدة الواجبة في القاضيإسماعیل إبراهیم الزیادي، 3
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و أقتصـــادیة الفعلیـــة لـــى كـــل مـــن المصـــلحة السیاســـیة والإإوینصـــرف مفهـــوم المصـــلحة  1؛خـــرلآیحترمـــه ا
و نزاهــة المحكمــین أن یقلــل مــن حیــاد أبعــاد كــل مــایمكن إلــى الشــروط الســابقة یمكــن إظافــة إ و ، المحتملــة
  2.المعینین

لتزامـه إلـى إضـافة سـتقلالیة بالإالمحكـم هـو الإن الشرط المطلوب فـي ألى إنتهینا إومن هنا نكون قد      
 خـــرى یمكـــن تصـــور تـــدخلأن هنـــاك شـــروطا كمـــاأ ،فصـــاح عـــن أي شـــكوك حـــول حیدتـــهالقـــانوني فـــي الإ

ذا إو أتحكـیم تفـاق الإمـتلاك الكفـاءة المطلوبـة فـي إنها حالات عدم  مو  ،المحكمة ورد المحكم عند توافرها
ا كـان هنـاك شـك فـي قدرتـه علـى ذإو أ ،ة المهمة الموكولة لهعلى مواصل و عقلیا غیر قادرأكان جسمیا 

  3.یدنجاز المهمة بشكل جإو فشل في أذا رفض إو أذلك 

كـل الظـروف التـي بطـراف خطـار الأإلا وهـو أهـم م لتـزامإلمشرع الجزائري علـى عـاتق المحكـم جعل ا     
لا بعـد إلایمكنـه مباشـرة مهامـه  ثحیـبو  ،ل حیدته واستقلاله من تلقاء نفسـهن تثیر الشكوك حو أنها أمن ش

 1015/2المـادة "علیـه  وهـذا مـا نصـت ،طـراف صـراحة قیامـه بالمهمـةوقبـول الأ ،بلاغهم بهذه الظـروفإ
لا إولا یجــوز لــه القیــام بالمهمــة  ،طــراف بــذلكیخبــر الأ ،نــه قابــل للــردأذا علــم المحكــم بإ"  " :إ.م.إ.مــن ق

  ."بعد موافقتهم

والتـــي تســـمح  "إ.م.إمـــن قـــانون  1016المـــادة "ردة فـــي نـــص ب الثلاثـــة الـــوان عرضـــنا الاســـباأفبعـــد      
بحیـث  ، حیـانسباب قد یكون غیر كـاف فـي بعـض الأن توفر سبب من هذه الأأغیر  ،بطلب رد المحكم

لا بعـــد إســبب الـــرد ب علـــم ذا كــان لـــم یكـــن علــىإلا إطـــرف رد المحكــم الـــذي ســـاهم فــي تعیینـــه للایســمح ل
  .تعیینه

علــى علــم بســبب الــرد نــه لا یمكنــه مخاصــمة هــذا المحكــم عنــدما یكــون أیعنــي بمفهــوم المخالفــة هــذا        
نهـاء إسـتعمال هـذا السـبب للمطالبـة بإیمنع هـذا الطـرف مـن  ، لذان سوء النیة تكون فیه ثابتةأو  ؛قبل التعیین

محكـــم مـــن لایجـــوز طلـــب رد ال" :حیـــث جـــاء فیهـــا "1016/4 "هـــذا مـــا نصـــت علیـــه المـــادة،4ام المحكـــممهـــ
و أبلــغ محكمــة التعیــین وتبعــد التعیــین لا لســبب علــم بــه إ ،و شــارك فــي تعیینــهأالطــرف الــذي كــان قــد عینــه 

ذا لـم إو أسـتقلالیته إ جـدت ظـروف تثیـر شـكوكا حـول حیدتـه و ذا و إف 5."خیر بسبب الردأخر دون تلآالطرف ا

                                                             
جراءاتهأحمد أبو الوفا،   1   . 216:ص، 2007 بوعات الجامعیة، الإسكندریة، دار المط1ط ،عقد التحكیم وإ
  .280-279: ص ص المرجع السابق،عبد العزیز قادري،   2
  .107:، ص، نفس المرجععامر فتحي البطانیة  3

4 Terki Nour Eddine,L’arbitrage commercial international en Algérie, OPS,Alger 1999,P:87.  
  .المصدر السابق ،09-08 رقم القانون 5
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و أزاع رد المحكـــم الـــذي عینـــه رفـــي النـــي مـــن طلأ فـــلا یجـــوز ،تفـــق علیهـــا الطرفـــانإیكـــن حـــائزا لمـــؤهلات 
  .                                    1ن تم تعیین هذا المحكمأبعد  اطلع علیهإسباب لا لأإتعیینه  شتراكا فيإ

ن تـم تعیـین أبعـد  اطلـع علیهـإسـباب لا لأإتعیینه  .2خر حالا بسبب الردلآطلاع المحكمة والطرف اإویتعین 
 .4خر حالا بسبب الردلآمحكمة والطرف اطلاع الإویتعین  ؛3هذا المحكم

ن أفـــلا یســـتطیع هـــذا الطـــرف  ،ســـباب وقبـــل الطـــرفالمحكـــم عـــن هـــذه الأ و منـــه نســـتنتج أن إفصـــاح      
  .سباب مسبقاالمحكم  صرح بهذه الأ نوذلك لأ ،یطلب رده فیما بعد

  إجراءات الرد: المبحث الثاني                          
قلیمیـة فـي قـانون التحكـیم ئـري ومختلـف القـوانین الدولیـة والإلتحكیم نظم المشرع الجزامن خلال نظام ا      
ونســتطیع تلمــس عــدة مبــادئ  ،فوضــع نظامــا متكــاملا للــرد ،ســباب الــرد بنصــوص واضــحة منســجمةأد الجدیــ
  . 5جراءات الرد من خلال هذا النظام ونتناول هذه المبادئ تباعا إفي 

خــذت أذ إ ،ظــام الــوطني عنـه فــي النظــام الــدوليبـین رد المحكــم فــي الن  نأشــخــتلاف ذو إذ لایوجـد إ      
جــراءات الواجــب ختلفــت فــي تفاصــیل الإإن إ و  ،التجــاري الــدولي بمبــدا جــواز الــرد تفاقیــات التحكــیمإ نظمــة و أ
كمـا عرضـت  ،جـراءاتتفـاق علـى تنظـیم هـذه الإوذلـك مـع تخویـل الطـرفین حریـة الإ ،نأتباعها في هـذا الشـإ

لي وهــو ماتبنــاه القــانون النمــوذجي للتحكــیم التجــاري الــدو  ،6كثــر تفصــیلا فــي ذلــكألمحكمــین بنصــوص لــرد ا
ویخضـــع  ،وتختلــف بــاختلاف الخصــومة ،ســباب رد المحكــم عدیــدةأن إمــر فــیــا مــا كــان الأأو  ،1985لعــام 

  .تقریرها للسلطة المعنیة للفصل في طلب الرد

ســـباب التـــي یجـــاب الأوفـــي حالـــة الإ ،رد المحكـــم یـــةمكانإدى جرائـــي هـــو الـــذي یبـــین لنـــا مـــفالقـــانون الإ     
بطلــب الــرد علــى الخصــومة ثــر التقــدم أیضــا أویحــدد لنــا ، توجــب الــرد والمیعــاد الــذي یجــب التمســك بــه فیــه

م بتعـین وقفهـا لحـین الفصـل فـي هـذا الطلـب فالقـانون المتقـدم أوهل تستمر  ،مام محكمة التحكیمأالمطروحة 
  7.لجهة المختصة بالفصل بهذا الطلبهو الذي یبین لنا ا

                                                             
   .132-110 :ص ص ،المرجع السابق ،براهیم التلاحمةإخالد  1

  2  كمال علیوش قربوع، المرجع السابق، ص:47.
   .132-110 :ص ،المرجع السابق ،براهیم التلاحمةإخالد  3

  4  كمال علیوش قربوع، المرجع ، ص:47.
  .107: ، صالمرجع السابقعامر فتحي البطانیة،  5

  6 حسني المصري، التجاري الدولي، دراسة مقارنة، (د.ط)، دار الكتب القانونیة، مصر 2006 ، ص: 216. 
  .538 :ص ،المرجع السابق ،هشام خالد 7
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ومنه قسمنا دراسـتنا فـي هـذا المبحـث إلـى مطلبین،تناولنـا فـي المطلـب الأول منـه آلیـة طلـب الـرد ضـمن     
  .فرعین ، أما المطلب الثاني فسنتعرف فیه على  الجهة المختصة للفصل في النزاع و ذلك ضمن فرعین

  طلب الرد: ولالمطلب الأ 

لتحكیم التجاري الدولي لسنة عتمدت القانون النموذجي لإلتي شریعات العربیة لاسیما اعلى خلاف الت    
اءات رد المحكمین مكتفیا جر إبوضوح  "إ.م.إ.من ق 1016المادة  "ع الجزائري فيلم یحدد المشر  ،1985
راف لتسویة طو لم یسع الأأضمن نظام التحكیم كیفیات تسویته ذا لم یتإفي حالة النزاع ".... :نهأبالقول 

  "مر غیر قابل للطعنهذا الأ ،لك بناء على طلب من یهمه التعجیلیفصل القاضي قي ذ ،جراءات الردإ

  لیة طلب الردآ: ولالفرع الأ 

تفاق على الجزائري هو حریة الطرفین في الإ المكرس في مختلف التشریعات بما فیها التشریع أالمبد    
لى الطرف الذي یعتزم رد ن یتعین عأتفاق في هذا الشإي أ لكن في حالة غیاب ،جراءات رد المحكمإ

بتبلیغ محكمة التحكیم والطرف  ن یقومألى المحكم الذي یعتزم رده على إن یقدم طلبه كتابة أالمحكم 
  ".ج.إ.م.إ.من ق 1041المادة  "الرد طبقا لنصخیر بسبب أخر دون تلآا

فلا  ،اتهو المحكم بذأخر لآطراف سواء من الطرف احد الأأطلب الرد الذي تقدم به ل تم قبو  اذفإ      
هیئة التحكیم إلى رئیس المحكمة    من وأمقدم الطلب  فحیل النزاع سواء من طر ألا إ و  ،شكال في ذلكإ

  .المختصة  الذي یصدر أمره في ذلك

هذا  فواضح من ،نفسه في ذات التحكیم وللسبب ذاتهولا یقبل طلب الرد ممن سبق طلب رد المحكم      
 ،ي هدف للماطلةأو أ ،جراءات التحكیمإستمرار إي محاولة للنیل من أن المشرع یقف حائلا ضد أالشرط 
نفسه في ذات التحكیم وللسبب مام المحكمة بتقدیم طلب رد المحكم أیقوم من قام بطلب الرد ن أفلایقبل 

  1.خر فلا ضیر في ذلكآلى سبب إذا كان طالب الرد یستند إما أ ،ذاته

  

  شروط طلب الرد:فرع الثانيال

  :ذا ثلاثة شروط وهيإیلزم لتطبیق هذا الشرط 

 وحدة طالب الرد: ولالشرط الأ  .1

                                                             
  . 113:ص ،المرجع السابق ،البطانیة عامر فتحي 1
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م ن قدإف ،ولىذات الطرف الذي قدمه في المرة الأن یكون طلب الرد للمرة الثانیة مقدم من أي أ    
  .فلن یتوفر القید الذي نحن بصدده ر،خلآطلب رد ذات المحكم من الخصم ا

 ب رده في المرتینو وحدة المحكم المطل: ط الثانيالشر  .2
 خر في ذات هیئةآلا یحرم من تقدیم طلب رد محكم  ،فالطرف الذي تقدم بطلب رد محكم    

 .حد موجبات الردأن توفر بجانبه أ ،التحكیم
 وحدة النزاع في المرتین:الشرط الثالث .3

خر فلا یحرم من تقدیم طلب آ نزاعن رد ذات المحكم في أطراف  قد سبق و حد الأأن كان إف     
التي  "من القانون النموذجي للتحكیم التجاري 13المادة " وقد  كرسته، 1برده في النزاع المعروض

  :"تنص 
 .من هذه المادة 3حكام الفقرة أمع مراعاة  ،جراءات رد المحكمإتفاق على للطرفین حریة الإ .1
یوما  15ن یرسل خلال ألذي یعتزم رد المحكم على الطرف اوجب  ،ذا لم یوجد مثل هذا الاتفاقإف .2

لیها في إالمشار ن ظرف من الظروف أو من تاریخ علمه بأتاریخ علمه بتشكیل هیئة التحكیم من 
ذا لم یتنح إف ،لیها طلب رد بهیئة التحكیمإسباب التي یستند بیانا مكتوبا بالأ "2فقرة  12مادة ال"

بت في ن تأفعلى هیئة التحكیم  ،لب الرداعلى طف خرلآاو لم یوافق الطرف أالمحكم المطلوب رده 
 .طلب الرد

ن أجاز للطرف الذي قدم طلب الرد  ،2فقرة جراءات الواردة في الذا لم یقبل طلب الرد وفقا للإإ و  .3
شعارا بقرار رفض طلب رده إیوما من تسلمه  30خلال  "6المادة "یطلب من المحكمة المسماة في 

وریثما یتم الفصل في هذا  ،ي طعنرارها في ذلك یكون غیر قابل لأوق ،بت في طلب الردتن أ
ن أو  ،جراءات التحكیمإن تواصل أ ،ردهالطلب یجوز لهیئة التحكیم بما في ذلك المحكم المطلوب 

 .قرار التحكیم تصدر

 19المــادة "عتمدتــه إ و  ،"مــن قــانون التحكــیم 58الفصــل "عتمــده المشــرع التونســي فــي إهــذا الــنص           
  2."جراءات المدنیة الفرنسي الجدیدمن قانون الإ 2فقرة  1452والمادة  ،القانون العماني من

ولما تقـدم یجـب أن یكـون طلـب الـرد لاحقـا علـى تعیـین المحكـم لأنـه إذا كـان قائمـا وقـت الإتفـاق            
، كمــا یجــب أن 3الــردأو قبلــه فــذلك یعــد تنــازلا ضــمنیا عــن طلــب الــرد مــادام كــان یعلــم بــذلك الســبب طالــب 

                                                             
  .418: ، ص2006 القاهرة ،، دار النهضة العربیة1ط ،التحكیم في المعاملات المالیة الداخلیة والدولیة، أحمد عبد الكریم سلامة 1
  »  L’arbitre qui suppose en sa perssonne une cause de récusation doit en informer:تـنص هـذه المـادة علـى 136 2

les parties. En ce cas, il ne  peut accepter sa mission qu’avec l’accord de ces partiers ». 
   .42:ص ،1995الاسكندریة ، رفامنشاة المع ،التحكیم الدولي والداخلي ،عبد الحمید المنشاوي 3
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 25 

یكــون طلــب الــرد ســابقا علــى صــدور الحكــم لأنــه بعــد صــدور الحكــم تكــون هنــاك دعــوى بطــلان، ولا مجــال 
  1.لدعوى الرد

  الجهة المختصة: المطلب الثاني

 خصـومة التحكـیم فـي مواجهـة المحكـم تعتبر إمكانیـة رد المحكـم إحـدى الضـمانات المخولـة لأطـراف     
، وطلــب الــرد هــو فــي حقیقتــه دفــع بــبطلان تشــكیل هیئــة 2تنــازل المحتكمــین عنهــا والتــي لا یجــوز افتــراض

  .3التحكیم، فیجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثیر شكوكا لها ما یبررها حول حیاده واستقلاله

ومــن ثـــم لا تخضـــع أســباب الـــرد إلـــى قوالـــب أو نصــوص محـــددة، بـــل یجــب مـــنح الجهـــة المختصـــة      
طلــب الــرد ســلطة تقدیریــة واســعة، لتقیــیم مــدى قــوة الشــكوك المثــارة حــول حیادیــة المنــوط بهــا الفصــل فــي 

  4.المحكم ومدى نصیبها من الصحة على ضوء الإعتبارات المحیطة بالمحكم والمصالح المشتركة

  المحكمة: الفرع الاول

إســـتثنائیا إن قـــانون التحكـــیم الجزائـــري لا یســـمح بتـــدخل القاضـــي الـــوطني فـــي إجـــراءات التحكـــیم إلا      
وبغرض مد ید المساعدة للمحكمة التحكیمیة لتفـادي فشـل إجـراءات التحكـیم، فهـو لا یتـدخل إلا فـي حالـة 

فـي مجـال إجـراءات الـرد علـى غـرار معظـم  "إ.م.إ.من ق 1016المادة "الضرورة وهو المبدأ الذي كرسته 
ولا یحــال  ،لمحكمــة التحكیمیــةلــى اإمــر الأ التشــریعات العربیــة، فهــي تفــرض أن یقــدم طلــب الــرد فــي بــادئ

وهـــذا مـــا یبـــرر الحریـــة التـــي یمنحهـــا  .5لا بعـــد قـــرار المحكمـــة التحكیمیـــةإي لـــى القاضـــي الـــوطنإالطلـــب 
  .6طراف النزاعشرع لأمال

مــن القــانون النمــوذجي للتحكــیم التجــاري  13مــن المــادة  3الفقــرة "یضــا أوهــو الحــل الــذي كرســته        
للطــرف  جــاز ،2جــراءات الــواردة فــي الفقــرة للإیقبــل طلــب الــرد المقــدم وفقــا  لــم ذاإ و " :التــي تــنص "الــدولي

شــعارا إیومــا مــن تســلمه  30خــلال  "6المــادة  "المســماة فــي ن یطلــب مــن المحكمــةأالــذي قــدم طلــب الــرد 

                                                             
 2013-2012 ،جامعــة بــومرداس، لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي الحقــوقمــذكرة ،دور القضــاء فــي قضــاء التحكــیم التجــاري الــدولي ،حسـان كلیبــي 1

   .42:ص
 2005 ردنالأ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،1ط ،دراسة مقارنة ،دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص ،حمد الصانوريأمهند 2

  .201:ص
   .137:ص،  1997 سكندریةالإ ،ة المعارفأمنش ،التنظیم القانوني للتحكیم الدولي الداخلي ،دمنیر عبد المجی 3
  .137 :ص،  نفس المرجع 4
  .66: ، صالمرجع السابقطاهر حدادن،  5

6 Tarari - tani (Mostapha), Droit Algérien de l’arbitrage commercial international, Berti lere ,édition,Alger  , P 
:38. 



جر                                            الأول  الفصل   اءات الردأسباب وإ
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وریثمــا یــتم  ،ي طعــنوقرارهــا فـي ذلــك یكــون غیــر قابــل لأ ت فــي طلــب الــردن تبــأ ،بقـرار رفــض طلــب رده
جــراءات إن تواصــل أ ،م بمــا فــي ذلــك المحكــم المطلــوب ردهالطلــب یجــوز لهیئــة التحكــیالفصــل فــي هــذا 

  .1ن تصدر قرار التحكیمأالتحكیم و 

ذا إخاصـة  ،لفصـل فـي طلـب الـرد المقـدم ضـدهاسـلطة اجانب مـن الفقـه مـنح هیئـة التحكـیم ن أذ إ       
ص القضــاء بالفصــل فــي ن یخــتأفالصــحیح  ،ن واحــدآكــم فــردا حیــث یكــون خصــما وحكمــا فــي كــان المح

ولا محـل  ،حكمـین بموضـوعیة وحیـادطلب رد المحكمین وممارسة دوره الرقابي من خـلال تقیـیم مسـلك الم
الـرد غالبـا مـا یكـون محــلا  نأیصـدره المحكـم بشــن الحكـم الـذي لأ ،جــراءاتن ذلـك یعیـق الإأعتـراض بـللإ

  2.ذا رفض المحكم الردإمام القضاء أللطعن 

طلبـــه وقـــف ن رد المحكـــم لا یتعلـــق بالنظـــام العـــام ولا یترتـــب علـــى ألـــى هـــذا القـــول وجـــاء الـــرد ع       
نـه یمكـن إف ،حكمة وهذا مـایتفق وطبیعـة التحكـیمنما یعد مسالة وقفیة جوازیة للمإ و  ،الخصومة بقوة القانون

  .3عتباره وكیلا عاما عن الخصومإب ،ن تفصل فیه هیئة التحكیمأ

  زائريموقف المشرع الج: الفرع الثاني

ـــم إ ،فـــي حالـــة النـــزاع".... نـــه أكـــدت أ  ،ســـباب رد المحكـــمأ "1016المـــادة "ن حـــددت أوبعـــد         ذا ل
یفصــل القاضــي فــي ، جــراءات الــردإطــراف لتســویة و لــم یســع الأأضــمن نظــام التحكــیم كیفیــات تســویته یت

  .ذلك بناء على طلب من یهمه التعجیل

جـراءات المدنیـة مـن قـانون الإ 1041المـادة "ددة بـنص ب محـفي الطل والمحكمة المختصة بالفصل        
و أتعیــین المحكــم  ،لــى نظــام التحكــیمإو بــالرجوع اطــراف مباشــرة یمكــن للأ" :نــهأالتــي تــنص علــى  "داریــةوالإ

وفـي حالـة صـعوبة تعیـین المحكمیـین  ،وفي غیـاب التعیـین ."ستبدالهمإ وأو تحدید شروط عزلهم أالمحكمین 
  :الذي یهمه التعجیل القیام بمایليیجوز للطرف  ،دالهمستبإو أو عزلهم أ

 .ذا كان التحكیم في الجزائرإ ،ختصاصها التحكیمإرئیس المحكمة التي یقع في دائرة لى إمر رفع الأ .1

طــراف تطبیــق لتحكــیم یجــري فــي الخــارج واختــار الأذا كــان اإ ر،محكمــة الجزائــلــى رئــیس إمــر رفـع الأ. 2
ـــم یتضـــمن نظـــام التحكـــیم المتفـــق علیـــه إجـــراءات رد  .هـــا فـــي الجزائـــرجـــراءات المعمـــول بقواعـــد الإ فـــإذا ل

                                                             
دار الثقافة للنشر  ،1صدارالإ، 1ط ، القواعد القانونیة التي یطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولیة الخاصة ،حمد الحواريأسامة أ 1

  .208:ص ،2008 عمان ،والتوزیع
  .349:ص ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،)ط.د( ،دور المحكم في خصومة التحكیم وحدود سلطاته ،هدى محمد مجدي عبد الرحمان 2
  .202-201 :ص ص ،) ن.ت.د(، القاهرة ،دار النهضة العربیة، )ط.د(، عمال المحكمینأالرقابة على  ،محمد نور عبد الهادي شحاته 3
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المحكمــین أولــم یســع الأطــراف لتســویة إجــراءات الــرد، یتعــین علــى الطــرف الــذي یهمــه التعجیــل أن یقــدم 
 :  طلبه

 ذا إ ،ختصاصها التحكیمإرئیس المحكمة التي یقع في دائرة لى إ: ا كان التحكیم یجري في الجزائرذإ
ن إف ،تفاقیةان التحكیم في الإما في حالة عدم تحدید مكأ ،تفاقیة التحكیمإذلك محددا في كان 

المادة "و مكان التنفیذ طبقا لنص أبرام العقد إمحكمة التي یقع في دائرتها مكان ختصاص یؤول للالإ
1042" . 

 طراف تطبیق ختار الأإ ذا كان التحكیم یجري في الخارج و إ: ذا كان التحكیم یجري في الخارجإ
 .لى رئیس محكمة الجزائرإالرد یقدم  ن طلبإجراءات المعمول بها في الجزائر فقواعد الإ

ن فیه طالب ییب ،داء الرسم القضائيأبعد ،  1لى المحكمة المختصةإن یقدم طلب الرد كتابة أیتعین      
ك عملا بقاعدة البینة على لثبات توفر سبب الرد وذإویقع علیه عائق  ا،تي  یستند علیهسباب الالرد الأ
ن یطلب رد أطراف النزاع أي طرف من فیمكن لأ، دیم طلب الردلكن المشرع لم یحدد مدة لتق ،المدعي

و صدور الحكم فلا یجوز أرافعة مقفال باب الإما بعد أ ،صدار حكم التحكیمإولحین  ،المحكم منذ تعیینه
لى إنما ینصرف إ ،ردهبو أر حینئذ متعلقا بالمحكم مصدر حكم التحكیم لایكون الأأذا إنه لأ ،طلب الرد

 ن ألى إستنادا إبرفض طلب التنفیذ  ،بالحكم التمسكفیمكن للخصم الذي یحتج علیه  ،حكم التحكیم ذاته
صدار الحكم إ لنزاع و شترك في نظر اإعضاء الذي حد الأأا لعدم صلاحیة بالتحكیم كان معی هیئةتشكیل 

  .2ستقلالهإ لجوهریة المتعلقة بحیدة المحكم و ضمانات التقاضي ا حدأخلال في إوبالتالي وقع 

  :حتمالینإمر رئیس المحكمة من ألا یخرج  ،فصله في الطلب دصدبو       

 جراءات التحكیمإوهنا یعتبر ما قد تم من  ،المحكم ردویحكم ب ،ن یقبل طلب الردأ: ولحتمال الأالإ 
الدعوى نتهت إ جراءات خصومة التحكیم لم یتوقف و إن كان السیر في إ: في ذلك حكم التحكیمبما 

 .ن لم یكنأعتبر كل ذلك كإ ،التحكیمیة بصدور حكم فیها
 م یقصدول ،ساسالأنه غیر قائم على أذا تبین للمحكمة ، إن یرفض طلب الردأهو : حتمال الثانيالإ 

 .3عضائهاأبیئة التحكیم ثقتها هنا تستعید وه ،مجراءات التحكیإمنه سوى المماطلة وتعطیل 

جراءات رادتها لسیر الإإنحیاز في نصاف وعدم الإمحكمة التحكیم الإ حوال تتوخىوفي كل الأ   
ذا كان إ ،لى القاضيإوبالتالي یمكن اللجوء  ،1ستمع لكل طرف بشكل وافإن یكون قد أعلى  وتحرص

                                                             
  .290:، صالمرجع السابقفوزي محمد سامي،  1
  .113: ص المرجع السابق،عامر فتحي البطانیة،  2
  .428:صالمرجع السابق، د عبد الكریم، سلامة أحم 3
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لنزاع یكون عن طریق ن الحسم في اإلى نظام تحكیم فإجوء لمر بالما عندما یتعلق الأأ ،التحكیم خاص
  .2نظام التحكیم

  جراءات الردإالرقابة القضائیة على : الثع الثالفر 

طــراف أحــد أجــراءات التحكــیم هــي حالــة طلــب إثنــاء أمــور التــي تتــدخل فیهــا المحكمــة لأمــن اوهــي        
ن أوهـــذا مكفـــول بـــبعض نصـــوص القـــوانین الوطنیـــة التـــي تعطـــي الحـــق للخصـــم  ،حـــد المحكمـــینأالنــزاع رد 

ویقصــد بالرقابــة هــي تلــك التــي یمارســها القاضــي علــى التحكــیم ســواء كــان  ،3یطلــب مــن القاضــي رد المحكــم
حـــد أجـــراءات عنـــدما یطلـــب فـــي نهایـــة الإ إلان هـــذه الرقابـــة لا تثـــار أوالغالـــب  ،و خاصـــاأا یتحكیمـــا مؤسســـ

هـذه  تـدة فقـط بـل وتممرحلـولا تقتصـر علـى هـذه ال ،4و ردهـمأحكـم المحكمـین  طراف الحصول على تنفیـذالأ
  . 5لة الردأرحلة الطعن بالقرار الصادر في مسلى مإالرقابة 

، و الفلســـطیني فـــي 516المـــادة"عربیـــة كالتشـــریع الســـوري فـــي غلـــب التشـــریعات الأوهـــذا مـــا جـــاء بـــه        
المـادة و  ،1463وكـذلك التشـریعات الغربیـة كالقـانون الفرنسـي فـي المـادة  ،24والیمنـي فـي المـادة ،14المادة 

تفاقیـة التحكیمیـة فعالیتهـا عطـاء الإإهر القاضي خلال هـذه المرحلـة علـى ذ یسإ ،"القانون السویسري من 21
  .ثارهاآائص التي تحول دون تحقیقها كامل من خلال سد النق

دارة الطـرفین ابقـا لإن قضاء الدولة لا یتدخل في خصـومة التحكـیم وهـذا تطأصل یقضي بن الأأرغم        
ن أرادة یجـــب وهـــذه الإ ،خـــرى غیـــر الجهـــة النظامیـــةألـــى جهـــة إلفصـــل فـــي النـــزاع ن تعهـــد اأرتضـــت إالتـــي 

  .القانون طار الذي حددهاتحترم في الإ

ن إوقیاســا علــى المســائل المدنیــة فــ ،مــر واردأقــدي هــو اعتزام التلخــلال بــالإفتــراض الإإن إورغــم ذلــك فــ      
  .6تبر تدخل مشروعطراف یعرادة الأإحترام إتدخل القاضي لفرض 

مـارات العربیـة جراءاتـه وقـد وجـدنا فـي قـانون الإإثنـاء أهم حـالات تـدخل القاضـي أفرد المحكمین هي        
 "79المــادة "ل القاضــي حیــث نصــتي والفتــوى مــن قبـأن یطلــب الــر أنصــا یجیــز للمحكـم  ،المتحـدة للمرافعــات

    مامهــا للنظــر أمعــروض ي موضــوع أتواهــا مــن فا ن یطلبــو أذا وافقــت المحكمــة إیجــوز للمحكمــین " نــه أعلــى 
                                                                                                                                                                                              

  .163:، صالمرجع السابقخالد إبراهیم التلاحمة،  1
   .48:ص، المرجع السابق، كمال علیوش قربوع 2
3 PDF /دور القاضي في التحكیم/ http : // www.cours.gov.ps/userfiles/file 
  .184:، صالمرجع السابقمحمد نور عبد الهادي شحاته ،  4
  . 272: ، صالمرجع السابقلعزیز ممدوح العنزي، عبد ا 5

 في مجلة دفاتر السیاسة والقانون ، مقال منشورالدور المساعد للقاضي الوطني في مجال التحكیم دراسة حالة المحكمیننورالدین زرقون،   6
  .66:ص 12،2015جامعة ورقلة، العدد
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 29 

عـاون القاضـي مـع المحكمـین خـر علـى تآوهـذا مثـل  ،"ه الفتوى جـزءا مـن قـرار المحكمـینفیه وتعتبر مثل هذ
  .1تسییر عملیة التحكیم في 

 ولمـا ،2مرة في ظـل التحكـیم الـدوليعمال القواعد الآإ و  ،ك القضاء السویسري بدوره الرقابيكذلك تمس       
وهـــذا  ،خلـــه هـــذا یلعـــب دور القاضـــي المســـاعدن القاضـــي الـــوطني بتدأجزائـــري نســـتنتج جـــاء بـــه التشـــریع ال

  .زاء خصومة التحكیمإهموم جدید لوظیفة القاضي الوطني مف

نــه مــن حیــث أي أتخــذ هــذا الشــكل مظهــرا مســاعدا فقــط ذن ففــي مرحلــة تشــكیل محكمــة االتحكــیم یإ       
اســـا فـــي هـــذه المرحلـــة فـــي مســـاعدة سأر حصـــتنفمهمتـــه  ،ي دور رقـــابيأ لا یلعـــب قاضـــي الدولـــة صـــلالأ
رع الجزائـــري لا ن المشــأحقیقــة لــیهم مهمـــة الفصــل فــي النــزاع والإ المحكمــین الــذین یعهــدرد طــراف علــى الأ

ســعافیة للقاضــي الــوطني مــن إختصــاص ذو طبیعــة إفمعظــم التشــریعات المقارنــة تمــنح  ،ینفــرد بهــذا العمــل
  .3لةأطراف حول هذه المسختلاف الأإفي حالة  و ردهمین المحكمیینلتدخل لتعیجل اأ

ویرى الأستاذ أبو الوفا أن القانون رسـم للمحكـم مـا رسـمه للقاضـي فـي صـدد حمایـة مظـاهر الحیـدة الـذي    
لأن الأول یحمــي مظهــر . یجــب أن یتحلــى بــه، وان كــان كقاعــدة عامــة یتطلــب غیــر مــا یتطلبــه فــي المحكــم

ـــــــي ـــــــي نطـــــــاق الخصـــــــومة القائمـــــــة أمامـــــــه العدالـــــــة ف ـــــــدة ف ـــــــاني یحمـــــــي أســـــــاس الحی ـــــــة، بینمـــــــا الث 4.الدول

                                                             
  . 291 :ص ،المرجع السابق ،فوزي محمد سامي 1
     .273:ص ،المرجع السابق ،دوح العنزيمم عبد العزیز 2
  .76-66: صص ، المرجع السابقنورالدین زرقون،  3
  .140: ص ،، مشار الیه في كتاب عامر فتحي البطانیةأبو الوفا 4
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  الآثار القانونیة للرد :الفصل الثاني                           
ن المصالح إفي حقل التجارة الدولیة، ف الدولیة نظرا للأهمیة البالغة التي تلعبها العقود التجاریة  
عدم و إلى الضیاع ، قد تتعرض محل نزاع و تسویة عن طرق التحكیمقتصادیة التي یمكن أن تكون في الإ
ستقلالیتهم ونزاهتهم وحیادهم أولا إتعلق الأمر بمحكمین وقع الشك في في الحقوق عندما ی نضباطالا

  .تفاق التحكیم إا في تتوافر فیهم الشروط والصفات المتفق علیه
 راف في رد المحكمین المشكوك فیهمن معظم التشریعات الوطنیة منحت الحق للأطإلذلك ف      

ر بعض الشروط في المحكم أهمها ، بحیث تفرض ضرورة توفعلى أحكام تتعلق برد المحكمینا هشتمالإب
تفاق التحكیم، فكل خرق لهذه إا في والشروط المتفق علیه رعاییالحیاد وفقا للمو ، النزاهة ،یةستقلالالإ

حد الأطراف یخول للطرف الآخر الحق في طلب رد المحكم الذي لم تتوافر فیه إحدى أالشروط من قبل 
  1.الشروط المتفق علیها 

جراءاتهو خلال دراستنا لأسبابه ستنتاجها من إیترتب علیه آثار قانونیة یمكننا وهذا الجزاء أي الرد   إ
الجزائري و المواثیق الدولیة على ضمان نزاهة التحكیم وسلامة الإجراءات القانونیة   ولهذا سعى المشرع

  .تفادیا لهذه العوارض التي تمس أشخاص التحكیم والقضیة التحكیمیة
لمترتبة عن الرد بالنسبة ا، نخصص المبحث الأول للآثار تناول هذا الفصل في مبحثیننومنه        
، أما المبحث الثاني سنحاول التعرض فیه لآثار الرد بالنسبة ثلاث مطالب وذلك ضمن ،اص التحكیملأشخ

 .، وفي كل مطلب سنقوم بالشرح المفصل لهذه الآثارللقضیة التحكیمیة من خلال مطلبین
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  الآثار القانونیة للرد: الفصل الثاني
لمبحث الأول نتناول فیه سنتعرض في هذا الفصل إلى الآثار القانونیة للرد و ذلك ضمن مبحثین،ا    

  .آثار الرد بانسبة لأشخاص التحكیم أما المبحث الثاني فسندرس فیه آثار الرد بانسبة للقضیة التحكیمیة
  آثار الرد بالنسبة لأشخاص التحكیم: المبحث الأول 

، تتحقق آثار تترتب على أشخاص التحكیم سواء على المحكمین أو على عند تقرر جزاء الرد 
ستخلاصها من خلال بحثنا في هذا الموضوع و التي إجل تحقیق التوازن بینهم، وقد قمنا بأن من كمیالمحت

ب ، بحیث نعالج في المطلب الأول سنحاول عرضها بالتفصیل ضمن هذا المبحث من خلال ثلاث مطال
لأخیر ستهدار الوقت و التعویض ، أما المطلب الثالث واإمحكم جدید، وفي المطلب الثاني  ثر تعیینأ

  .ثر إنهاء مهمة المحكم أكذلك  سنتعرف فیه على من یقع عبئ الإثبات في حالة وقوع الرد و
 إنهاء ولایة المحكم: المطلب الأول 

تفاقیة التحكیم التي تعین نوع التحكیم و بالتالي سلطة إمهمة المحكم من قبل الطرفین في  تتحدد 
لمحاكمة، كما تعین موضوع النزاع أي ل التي یتبعها في االمحكم في الفصل في النزاع و القواعد و الأصو 

  1.التي یجب على الهیئة التحكیمیة الفصل فیها  الأمور
 والثاني وهو ،تثبیت إنهاء تشكیل المحكمة التحكیمیة :ثرین هامین هماأولقبول المحكم لمهمته         

لتزامات إ ءقت یصبح على عاتقهم عبوقت الذي تبدأ فیه مهمة المحكمین، ومن هذا الو الأهم إذ من ال
  2. كقضاة خاصینتعاقدیة یجب أن ینفذوها 

حد الأطراف أختیار المحكمین ولا یستطیع إلخصوم یشتركون صراحة أو ضمنا في فالأصل أن ا        
، أضف إلى ذلك أن القاضي و المحكم كلاهما ث سبب الرد أو ظهوره بعد التعیینطلب الرد إلا بعد حدو 

حد الطرفین رد أوعندما یطلب ؛ قة العدالة وهما أداة لتحقیقها لذلك فالحیدة مطلوبة منهما دون تفر  یحمیان
محكم یجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد كما یجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن النظر في 

  3.الدعوى 
  تعیین محكم جدید: الفرع الأول 

ات التي تمت بحضوره عتبرت جمیع الإجراءإالمحكم  إذا حكم برد ،ول طلب الردفي حالة  قب
رده  ،بالتالي یتم تعیین محكم جدید بالطریقة نفسها التي تم بها تعیین المحكم الذي تقررو  ،كأنها لم تكنو 

                                                             
  .135 :، ص بقاسالمرجع اللعنزي ، عبد العزیز ا وحدمم 1
  .105:، صبقاسال مرجعال عامر فتحي البطانیة ، 2
  .209 :، صبقاسالمرجع ال حمد الحواري ،أأسامة  3
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ظم التشریعات على ، حیث تنص معطرفان بقرار من المكتب فور صدورهاله و رد ویبلغ المحكم الذي تقرر
  1.لمحكم هو الذي یعین محكما بدیلا قترح اإأن الطرف الذي 

سبب  حد المحكمین وفقا للأسباب السابقة أو بسبب تنحیه عن وظیفته لأيأومنه تنتهي ولایة           
لا تعتبر هذه و  .حالة أخرى من حالات إنهاء ولایتهتفاق الطرفین أو في أي إأو بسبب إلغاء ولایته ب آخر

، و في كلتا الحالتین تتبع سباب التي یستند إلیها طلب الردیا بصحة الأالموافقة أو هذا التنحي إقرارا ضمن
حد الطرفین أثناء إجراءات أءات المنصوص علیها ولو لم یمارس في تعیین المحكم البدیل كل الإجرا

إذ یعین هذا البدیل وفقا للقواعد التي  ؛شتراك فیهلإطلب رده حقه في هذا التعیین أو اتعیین المحكم الذي 
  2 .على تعیین المحكم الجاري تبدیله انت واجبة التطبیق ك

ستقال أو قام به مانع قانوني إري الدولي، إذا توفي المحكم أو في القانون النموذجي للتحكیم التجاو 
یین المحكم الذي لحق به العارض أو مادي وجب تعیین محكم آخر بدلا منه بنفس الطرق التي تم بها تع

  : نه أمن نص القانون التي نصت على  15 ذلك وفقا للمادةو 
أو بسبب تنحیه عن وظیفته لأي سبب آخر " 14و  13 "حد المحكمین وفقا للمادةألایة عندما تنتهي و « 

أو بسبب إلغاء ولایته باتفاق الطرفین أو في أي حالة أخرى من حالات إنهاء الولایة یعین محكم بدیل وفقا 
  . » على تعیین المحكم الجاري تبدیلهللقواعد التي كانت واجبة التطبیق 

حیث  "1994لسنة  27 "ي رقممن قانون التحكیم المصر  21وعلى نفس النحو سارت المادة         
مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحیه أو بأي سبب آخر وجب تعیین  نتهتاإذا «: نه أنصت على 

  3.»نتهت مهمته إمحكم الذي ختیار الإله طبقا للإجراءات التي تتبع في ل بدی
ستقالة إوفي حالة  ،البدء في نظر الدعوى فلا یجوز لأي طرف تغییر المحكم الذي عین قبل       

المحكم أو رده أو عجزه عن العمل یعین محكما خلفا له بذات الطریق التي عین بها المحكم الأصلي 
  .4یكون للخلف جمیع سلطات سلفة و یقوم بجمیع واجباته و 
جراءات ستحالة قانونیة أو فعلیة تحول دون القیام بها وتطبق الإإیتم تبدیل المحكم في حالة وجود ف       

  .5ن رد المحكمین وتبدیلهمأالمنصوص علیها السابقة بش

                                                             
  .111 :، صالمرجع السابقعامر فتحي البطانیة،  1
  . 209 :، صالمرجع السابقأسامة احمد الحواري،  2
  . 229 :ص  ،2006 ر، مصة، دار الكتب القانونی )ط.د ( ،سة مقارنةالتحكیم التجاري الدولي، درا، حسني المصري 3
  .537:، صالمرجع السابق ، القانون القضائي الخاص الدولي،هشام خالد 4
  .134:ص المرجع السابق،خالد إبراهیم التلاحمة،  5
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أو ستمرار في وظیفته ریا عندما لا یتمكن المحكم من الإستبدال ضرو ومنه یمكن أن یعتبر الإ       
ستبدال في حالة حكم الوحید یقود بالضرورة إلى الإ، كما أن فقدان الما بشكل واضحیفشل في القیام به

  1.ستمرار عملیة التحكیم إ
تیار بدیل عنه خإستقالته، یعهد بإأو عند رد المحكم أو  ،أو عجزه عن ممارسة واجبه تهعد وفافب       

  2.هیئات التحكیم الدولیة الدائمة  كز والى الجهاز المشرف على التحكیم في مر إ إما للقضاء الوطني، و 

تنحیته  تقرر بدیل للمحكم الذيأیضا على تعیین المحكم ال "12من المادة  2الفقرة  "قد نصتو 
، وجب تعیین إذا قررت سلطة التعیین رد المحكم « :، فقد جاء في الفقرة المذكورةفي طلب الرد تعند الب

 ختیار محكمإن تعیین أو أات المنصوص علیها بشالإجراء و ذلك بإتباع 3ختیار محكم آخر بدلا منه،إأو 
یین ، فیجب أن تقوم بتعیین المحكم البدیل سلطة التعذه الإجراءات تسمیة سلطة التعیینأما إذا تضمنت ه

  4.» التي بتت في طلب الرد
  .الرقابة القضائیة في طلبات تعیین المحكم بعد الرد : الفرع الثاني

ل تعیینه فیبادر إلى أو یبط یتوفى لمحكمین بدایة و بدلا ممن یرد أواین المحكم أو یملك القاضي تعی      
  5.على طلب الأطراف تعیینه بناء

نه لا یجوز تعدیل تشكیل لجان التوفیق أو أترینا  "تفاقیة واشنطنإمن  56المادة  "وقراءة نص       
م یعد العضو ضمن ، ومن ثمة لو المحكمةم التحكیم عندما تكون الإجراءات قد بدأت أمام اللجنة أمحاك

  .ن وضعه في اللجنة أو المحكمة لا یتغیر إف ،أعضاء القائمة
عدم على  ضو ما في اللجنة أو المحكمة بناءهذا و یجوز لطرفي النزاع الدفع بعدم صلاحیة ع       

ي تتطلبها أحكام تعیینه على عدم توفر الشروط الت سمه في القائمة أو بناءإتوفر الشروط اللازمة لإدراج 
  .الواردة في المواد 

ء المطعون تعود مهمة النظر في الدفوع إلى اللجنة أو المحكمة دون مشاركة العضو أو الأعضاو        
تخاذ القرار عددا مزدوجا وتفاوت إلة ما إذا كان عدد المطلوب منهم في حاو  ،حكیمفي صلاحیتهم للت

                                                             
  .140:ص المرجع السابق،عامر فتحي البطانیة، 1
  .155 :ص ،2009 لبنان، منشورات زین الحقوقیة، 1ط ،التجاریةو المدنیة و  في العقود الإداریة التحكیم، رمش جعفمشی 2
  .242 :، ص، المرجع السابقفوزي محمد سامي 3
  .242 :، صهسنفالمرجع  4
  .270:، صالمرجع السابق، العنزي ممدوح عبد العزیز 5
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ن إالبیة أعضاء اللجنة أو المحكمة فكما فردا أو تعلق الأمر بغمح ات، أو كان الشخص المعنيالأصو 
ستبدال إ، ویترتب عن قرار عدم صلاحیة العض رئیس المجلس الإداري هو الذي یفصل في ذلك الطعن و

  .ذلك العضو وفقا للأحكام المتعلقة بتعیین المحكمین
ما أن یصرح بكل تمال تعیینه محكحإول أن على الشخص حین یفاتح بقصد وفي الأخیر یسعنا الق       

، كما على المحكم منذ تعیینه ستقلالهإ كوكا لها ما یبررها حول حیدته و نها أن تثیر شأالظروف التي من ش
إجراءات التحكیم أن یقضي بلا إبطال إلى طرفي النزاع بوجود أي ظروف من هذا القبیل إلا  1،و طوال

  2.إذا كان قد سبق أن أحاطهما علما بها 

  ستهدار الوقت و التعویضإ: لمطلب الثانيا
لقد أثبتت التجربة في مجال التحكیم التجاري الدولي في السنوات الأخیرة، التزاید المستمر لرد        

ستقلاله، بل تشغل  المحكمین لأسباب لا صحة لها ولا تؤثر في صلاحیة المحكم ولا في نزاهته أو حیاده وإ
یشعر أن الحكم التحكیمي و الفصل في النزاع، خاصة من الطرف الذي بقصد تعطیل إجراءات التحكیم 

  3.غیر صالحه ل سینتهي
ستغلال التعسفي لذا نرى من الضروري تصدي القضاء الوطني لمثل هذه التجاوزات، والحد من الإ       

لتوتري ثر اكذا وضع قواعد وقائیة للطرف الذي یسري التحكیم لمصلحته و التقلیل من الألإجراء الرد، و 
  .ستمرار في إجراءات التحكیم محكمة سلطة الإلللرد على إجراءات التحكیم، بحیث یعطي ل

سمعة المحكمین  كما أن طلب المحكمین التعسفي الذي لا یستند إلى أسباب معقولة لا یسيء إلى       
اسب لما أصابهم الرجوع علیه بتعویض مناة طالب الرد، و نه یجعل لهم حق مقاضأعلى نحو نرى معه 

  .من ضرر بسبب طلب الرد غیر المستند إلى سبب والذي یؤدي إلى تعطیل الإجراءات والمماطلة

  

  

  
                                                             

  .211: ، صالمرجع السابق، وابمعوض عبد لت 1
  .211: ص ،نفسهالمرجع  2
 ،بكر بلقایدأبي  ، جامعة في القانون الدولي الخاص مذكرة ماجستیردور الإرادة في التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة ، ، جارد محمد 3

حالة لطلب رد  20 1984/1986سجلت وثائق التحكیم التابعة لفرقة التجارة الدولیة في السنوات ما بین  –. 117 :، ص2009/2010تلمسان 
  .41 :نظر محمد سلیم العواص، صأالأخرى،  19المحكمة من بینها إلا طلبا واحدا، ورفضت الطلبات ل المحكمین و لم تقب
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  ستهدار الوقتإ:  لأولالفرع ا

خبار الخصم بتعیین المحكم تحدد المدة وسبب تحدید المدة هو لتفویت إ موبعد طلب الرد ومن یو        
  .1إجراءات التحكیم وكسب الوقتالفرصة على الخصم عندما یرید تعطیل 

یلتزم المحكم عند قبوله المهمة التحكیمیة بالسیر في إجراءاتها إلى حین إصدار حكم تحكیمي ف       
عتبار هذا الأخیر یعرقل المسار الطبیعي إب ،ا لردهینهي النزاع الذي تم اللجوء بشأنه إلى التجكیم وتوخی

   2.یاعا للوقتالأطراف ض للعملیة التحكیمیة مما یكلف
بتغاء إمما یفتعل خصومة مع المحكم  ،العدالة وتعطیل الفصل في التحكیمویرید به عرقلة سیر        
ذا لم یحكم برد المحكم  .3لایمكن التسلم به ق عداوة وهمیة تبرز هذا الرد وهوبالتالي خلرده و  عتبرت إوإ

لفصل في النزاع والتي تعتبر إحدى وهذا الطبع یؤدي  إلى سرعة ا ،التي تمت صحیحة الإجراءات
  4.ممیزات التحكیم التجاري الدولي

د .ت.ت.ن.من ق 3 الفقرة"فالطرفین حریة الإختیار على إجراءات رد المحكم مع مراعاة أحكام      
رد المحكم مع  لطرفین حریة الإتفاق على إجراءاتل"  5: أنه  "لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیةل

وجب على الطرف الذي یعتزم رد  ،إذا لم یوجد هذا الإتفاق)1..."مادة  من ال 03عاة أحكام الفقرة مرا
أو من تاریخ علمه بأي ظرف من  ه بتكوین هیئة التحكیممیوما من تاریخ عل 15خلال المحكم أن یرسل 

إلیها طلب رد هیئة ي یستند بیانا مكتوبا بالأسباب الت 02"فقرة  12المادة "الظروف المشار إلیها في 
ة التحكیم الآخر على طلب الرد فعلى هیئیتنحى المحكم المطلوب رده أو لم یوافق الطرف فإذا لم  ،تحكیم

  .بت في طلب الردتأن 
فقا للإجراءات الواردة إذا لم یقبل طلب الرد المقدم وفق الإجراءات المتفق علیها بین الطرفین أو و ) 3     

الذي قدم طلب الرد أن یطلب من المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في جاز للطرف  2 في الفقرة
ها في ذلك یكون یوما تسلمه إشعار بقرار رفض طلب الرد أن ثبت في طلب وقرار  30خلال  06المادة 

 تحكیم بما في ذلك المحكم المطلوبوریثما یتم الفصل في هذا الطلب یجوز لهیئة ال ،لأي طعن غیر قابل

                                                             
 .142 :ص، المرجع السابق، عامر فتحي البطانیة 1
 .9:ص،جامعة سطیف، 2014جوان  18العدد ،مجلة العلوم الإجتماعیة، مسؤولیة المحكم، نوال زروق 2
 .122:ص، 2006ي، ر الفكر الجامعدا، )ط.د(، و الإجباري في المنازعات المدنیة و التجاریة التحكیم الإختیاري، علي عوض حسن  3
 .  111:، ص ، المرجع نفسهعامر فتحي البطانیة 4
 2013-2012، مذكرة ماجستیر في الحقوق، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، دور القضاء في قضایا التحكیم التجاري الدوليحسان كلیبي،  5

 .46:ص
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ویستطیع أن یكون طلب الرد یقصد منه  1".صل إجراءات التحكیم وأن تصدر قرار التحكیم رده أن توا
   2.المماطلة وتعطیل الإجراءات التحكیم وهنا تستعید هیئة لتحكیم ثقتها بأعضائها

نسترال و من قواعد الی 130 المادة" كما جاء في ،لى طلب الرد أن تتواصل الإجراءاتكما یترتب ع      
ضاعة وقت إذا ما  ،"3ة الفقر  في ومواصلة الإجراءات في هذه الحالة سوف تتسبب في إیجاد تكالیف وإ

 "130المادة  "مذكور فيب إلى أن النص الولكن الرأي الراجح كان یذه .أبدت المحكمة الرد فیما بعد 
في تجنب إضاعة  أو مناوارات المماطلة وبین الرغبة قا بین ضرورة الحیلولة دون التعوییوجد توازنا مناسب

   3.الوقت و المال بلا ضرورة 
ویقف سریان المیعاد أیضا إذا قدم  ،سریان المیعاد إلى حین الفصل فیهطلب الرد وجب أن یقف بف     

ال المهمة كمه أهمیة في سریان الوقت المحدد لإفتحدید وقت المحكم لمهمته ل. 4طلب  بإبدال المحكمین
ادة معینة القوانین الوطنیة وقواعد التحكیم الدولیة تنص عادة على مرى أن نوسوف . التي عهدت إلیه

لمحكم الذي تقرره إذا عین محكم بدلا عن ا ار القرار الخاص بتسویة النزاع وصدإ لإنهاء مهمة التحكیم و 
  .5یوما   30متد المیعاد المحدد للحكم إرده 

شرط ألا یزید لك لتعیین طریقة للإثبات كما أن للمحكمین طلب مدة المیعاد مرة واحد إذا لزم ذ     
ویكون الإمتداد بإتفاق الخصوم كتابة علیه وفي حالة وفاة أحد الخصوم یزداد  ،أشهر 3الإمتداد عن 

   6.یوما 30المیعاد 
الواقع أن القرار الوحید الذي یملك المراكز إصداره وهو مد المیعاد التحكیم وسبق أن ذكرنا أن و      

ؤلاء ى أن الإمتداد المقرر بواسطة الغیر المحدد سلفا بواسطة الأطراف یفرض على هالقصاء یجري عل
وأن المراكز أو الهیئة تتصرف عندئذ كوكیل عام عن الأطراف .تفقوا علیه إكما لو أنهم  ،بنفس القدر

  ؛لاء الأطراف میعاد جدیدا للتحكیمسم هؤ إولذلك فهو یحدد ب
وتحل إرادته محل إرادة  ،فسم ولحساب الأطراإتفاقیات بإفهو یبرم ز یمارس وظیفة تعاقدیة كفالمر      

فلیس ثمة ضرورة لتسببه وأن الأصل العام  ؛بالمد لیس له الطابع القضائي فهو لیس بمحكم وقراره ؛موكلیه

                                                             
 .46:، ص المرجع السابقحسان كلیبي، 1
 .428:، ص 2004 ، مصر)ط.د(، ، دار النهضة العربیةالداخلي و ، قانون التحكیم التجاري الدوليسلامة أحمد عبد الكریم 2
 .243-242ص،  ، صالمرجع السابقفوزي محمد سامي،  3
 .130:، صالمرجع السابقمعوض عبد التواب،   4
 .97: ، صالمرجع السابق، صادق محمد محمد الجبران 5
 .130:، صنفسهالمرجع معوض عبد التواب،  6
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ذا رفض الأطراف مثل  ،"مرافعات 505المادة  "كما یستشف منللتحكیم یجب تغلیبه  هذا المد فلا مانع وإ
  1.لتجاء إلى قضاء الدولة لإصدار قرار بالمد و فحص القرار الصادر بالرفضمن الإ
نه في بعض الأحیان یلجأ لطلب الرد لأ ،لذا یتعین على القاضي التحلي بالیقظة في هذا الشأن     

فالرد أمر  ،لذا فكل القوانین و أنظمة المراكز أصبحت تحتاط لذلك ،تضییع الوقتو كمناورة للمماطلة  
ولایجوز إستخدامه كوسیلة للمماطالة، ومن الأسباب التي تبرر عزل المحكم وجود ظروف تثیر جدي 

  2.ستقلالهإ شكوكا لها  ما یبررها حول حیاده و 
ومنه نستنتج أن عدم الإفصاح للأطراف عن العلاقات التي  تربطه بأحدهم و التي من شأنها       

جراءات الإحترام قواعد إأو عدم  ،الإختصاصات المخولة لهو تجاوز  3 ،ستقلالیتهإو  التأثیر على حیدته
  .الأساسیة ما یسبب ضیاعا في الوقت الأطراف وجهدهم 

  التعویض: الثانيالفرع 
، أما الحكم بقبول طلب الرد فلا یجوز برفض الطلب یكون غیر قابل للطعن إن الحكم الصادر       

، لهذا لا یجوز الحكم على المحكم وجهة إلیها الردطرفا في خصومة م للمحكم أن یطعن فیه لأنه لیس
نه أامته إن یصر على نظر الدعوى على بالمصاریف إذا ما قضي بقبول طلب الرد و لأنه لا یتفق مع كر 

بالتعویض على طالب الرد إذا توافرت  إذا كانت الوقائع المنسوبة إلیه غیر صحیحة كان له رفع دعوى
  4.الاجتماعي لا یسمح برده بأي حال من الأحوالشروط المسؤولیة و كان مركزه 

ن المقررة عند رفض طلب المحكمین لأ نه لا یحكم عند رفض طلب الرد بالغراماتأوبقي أن نقول        
  5.القصد من هذه الغرامات صیانة ذات مرفق القضاء وحده من عبث المتقاضین 

طالة أمد النزاع، و  یق،اذها وسیلة للتسو تخإحد من طلبات الرد وعدم لول        عطیل إجراءاته یقترح توإ
  .اع مبلغ معین كأمانة مع طلب الرد، بحیث إذا رفض خسر المبلغ تكالیف طالب الرد بإید ،بعض الفقهاء

  

                                                             
 .202:، صالمرجع السابقحمد نور عبد الهادي شحاتة، م 1
 .337:ص، 2008وت بیر ، منشورات الحلبي الحقوقیة، الكتاب الثاني، التحكیم في البلدان العربیة، موسوعة التحكیم، الأحدب عبد الحمید 2
الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط أو عائلیة مع أحد ...'':یجوز رد المحكم في الحالات التالیة ":على أنه إ .م.إ.من ق 1016المادة تنص  3
  .''لاسیما  سب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادیة، ستقلالیةإتبین من الظروف شبیهة مشروعة في عندما ی)""3""...
ولا یجوز له القیام لمهمة إلا بعد  ،یخبر الأطراف بذلك، إذا علم المحكم أنه قابل للرد" :على أنه  من القانون نفسه 1015/2لمادة تنص او 

 ."موافقتهم
  .114:، ص ، المرجع السابقعامر فتحي البطانیة4
  .45:، صالمرجع السابق ،حمد أبو الوفاءأ 5
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ذا قبل رد إلیه عدم نحیاز و الإٍ تهامه بإعلى التروي قبل الطعن في المحكم ، فهذا ولا شك فیه یساعد وإ
  . » للاقستالإ

الفرنسي على في سبیل حصر النزاعات المتعلقة برد المحكم في أضیق نطاق ألقى المشرع و        
، مفاده أن یغلب عن الأسباب التي یمكن التمسك بها لرده للخصم الذي یمتنع علیه أن یجابیاإالمحكم دورا 

انون یزاول عمله كمحكم إلا باتفاق الخصوم جمیعا على مزاولته للعمل رغم قیام سبب الرد من ق
  1.الإجراءات المدنیة الفرنسي الحالي 

، بغیة التخفیف من الأضرار التي ت قواعد تعیین محكم جدید عند ردهفقد نصت مختلف التشریعا       
ا وهذا الحل قد یفید إذا ما كانت عملیة التحكیم في بدایتها، أما إذ، قد تلحق بالأطراف من جراء هذا الرد

تم رده، ملزم بإعادة  ن المحكم الجدید الذي حل محل المحكم الذيإقدمة، فكانت العملیة في مراحل مست
، هذا ستیعاب عمل المحكم الذي خلفه، ولیحیط بكافة معطیات النزاعنه سیستغرق وقتا لإأالإجراءات، كما 

همة ه لم یكمل المنأزاع وبما و كل أطراف النأ دحألذي تسبب فیه المحكم الذي تم رده، قد یضر بالتأخیر ا
  2.نه یحرم من الأتعاب التي یكون قد تلقاها كلها أو جزء منها مسبقا إالمسندة إلیه ف

لتزامات، النوع الأول هو للمحكم بین إخلاله بنوعین من الإ ویمیز الفقه في المسؤولیة العقدیة       
لتزام بتوقیعه حكم و الإلتزام بإصدار الله الإ، مثالتزام بتحقیق نتیجة، وهو أمر یسهل تحدیدهالإخلال بالإ

بالطابع القضائي لتزام ببدل عنایة وهنا تكون الأخطاء التي تتعلق ا النوع الثاني، فهو الإخلال بالإأم
والاستقلالیة ال ذلك عدم الحیاد مثن أن تثور بشأنها مسؤولیة المحكم، و حدها التي یمكلمهمة التحكیم و 

  3.الأطراف حد أوعدم الإعلام والتصریح بوجود علاقات مع 
نقدي  ذلك بدفعه لتعویضلتزامه عمدا، و إخل بأجزاء على المحكم في حال إذا ما  یمكن توقیع       

قد أصدرت حكم  Raoul Duvalقد كانت محكمة باریس في قضیة یجریه الضرر الذي تسبب فیه، و 
نت هذه الأضرار ، سواء كاها بأطراف النزاعقضائي یلزم المحكم بدفع تعویض عن الأضرار التي ألحق

 4.مادیة أو معنویة 

                                                             
  .40:، ص1990 ، مطبوعات جامعة الكویت، الكویت)ط .د(، قانون التحكیم الكویتي، عزمي عبد الفتاح 1
  .390:، ص1997، دار النهضة العربیة، القاهرة دور المحكم في خصومة التحكیم و حدود سلطاته، هدى مجدي عبد الرحمان 2
  :نظرأ ،، مسؤولیة المحكمنوال زروق3

 Thomas Clay, L’arbitre, thèse ,pris 2 , dalloz, paris p: 708 .                                             
4 Raoul Duval, revenue de l’arbitrage, 12 mai 1993 T.G.I paris ,paris 1996 p:411. 
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إخفاء الظروف التي تمس بحیادته ضرر برد المحكم عندما یتعمد المحكم الویتحقق ذلك        
كتشاف إیختلف إذا ما كان وقت  رلأن الأم ،كتشاف هذه الظروف قبل حكم التحكیمإوتم ، 1ستقلالیتهإ و 

  .2ففي هذه الحالة یكون الجزاء إبطال الحكم الصادر عنه ،سبب الرد صدور حكم المحكم
على أساس أن ، ویستحق التعویض للأطراف في الحالة الأولى الإكتشاف قبل صدور حكم التحكیم       

         فلو أن المحكم كان قد أفصح  ،إهدار الوقت و المال ،في تعمد إخفاء المحكم لوجود أسباب تؤدي إلى رده
 ذلك إما بقبول الأطراف هذا الوضعو كن تفادي بطلان حكم التحكیم لأم ،بحیاده أو إستقاله عما قد یمس

وفي كلتا الحالتین كان من الممكن تفادي بطلان حكم التحكیم بسبب  ؛عنهبدلاأو بتعیین محكم جدید 
بفعله  در وقتهم ومالهمهاریف التي تكبدها الخصوم لكونه أالمصلمحكم لهذا وجب تحمیله النفقات و ا

   3.الظروفالخاطىء وعدم كشفه عن هذه 
  مسؤولیة المحكم جراء الإخلال بإلتزامه:أولا

  المسؤولیة التقصیریة
خطأ الشخصي الجسیم في أداء یسأل المحكم وفقا لقواعد المسؤولیة  التقصیریة في الحالات ال       

وهنا تقوم المسؤولیة التقصیریة بتوافر . وحالة الغش و نیة الإضرار بأحد الأطراف أو التواطؤ معه ته،مهم
وتعد المسؤولیة  .ویحق للمتضرر المطالبة بالتعویض ،ملة من خطاء و ضرر وعلاقة سببیةعناصرها الحا

فهذا النوع المسؤولیة یفید  ،كمین غیر الأكفاء أو غیر النزهینالتقصیریة ضرورة لحمایة التحكیم من المح
تحكیم بشكل سابق فهذا النوع من المسؤولیة یفید ال ،أو غیر النزیهین مین غیر الأكفاءالتحكیم من المحك

  .بصورة وقائیةو 
  المسؤولیة الجنائیة

ویتحقق  ،سة وظیفته التحكیمیة مسألة واردةممار ؤولیة الجنائیة للمحكم وهو بصدد كما أن قیام المس       
 هفي عمل والانحرافلمحكم بالغش ن یقوم امثال ذلك أ،فعلا یعاقب علیه القانون الجنائيرتكب إا ذلك إذا م

                                                             
  "ولایجوز له القیام بالمهمة إلا بعد موافقتهم ،یخبر الأطراف بذلك ،إذاعلم المحكمأنه قابل للرد: "  إ.م.إ.من ق 1015/2تنص المادة  1

عندما تتبین من الظروف شبهة مشروعة في :"..........یجوز رد المحكم في الحالات التالیة "  :على أنه  من القانون نفسه 1016وتنص المادة 
 ...."لا سیما بوجود مصلحة إقتصادیة أو عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط تهستقلالیإ
  .421:ص، المرجع السابق، ناهدى مجدي عبد الرحم 2
 .320: ،صبق، المرجع الساأحمد أبو الوفا  3
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بسوء نیة وبقصد الإضرار بأحد الخصوم إلى درجة یمكن معها التكییف على أنه جریمة یعاقب علیها 
  .1القانون

 یا بسبب سوء ممارسة لمهتهوقد أورد القانون المقارن عدة أمثلة لحالات یتبع فیها المحكم جنائ       
حكمین لصالح شركة م 3التي فصلت فیها محكمة تحكیمیة مشكلة من   tronic belمثال ذلك قضیة 

ي تبین  أن الأمر یتعلق بمركز تحكیم ،و التحریات التي قامت بها الشرطةوبعد الأبحاث  ،فرنسیة إلغاءه
د فقط ساعده شخصان أن المحكمة التحكیمیة مكونة من محكم واحو  ،وجود له على أرض الواقع ي لاموه

بالتحكیم، وأن المحاضر المنجزة عبارة عن وثائق مزورة، على هذا الأساس تمت متابعة   لا علاقة لهما
هذا الشخص ومعاقبته جنائیا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة مالیة، كما تمت متابعته مدنیا 

  .والحكم علیه بالتعویض عن الأضرار اللاحقة بالشركة الكندیة
  المسؤولیة التأدیبیة   

ذلك أن التحكیم لم ،كم أمرا لایتماشى وطبیعة التحكیمعتبر بعض الفقهاء المسؤولیة التأدیبیة للمحی      
فالحكم یعین لیفصل في نزاع  مثلما هو الحال بالنسبة للطب و الهندسة ،لى درجة المهن المألوفةإ ىیرق

   2.وتنتهي مهمته بمجرد إصدار حكمه التحكیمي ،معین
برزت مجموعة من الأشخاص المختصین في تسویة  ،ة الدولیة وتشعبهامع تطور التجار لكن      

ومع هذا التطور بدأت تبرز قواعد مهنیة تنظم هذه الوظیفة  ،ات في مجالات خاصة وبكفاءة عالیةالمنازع
  .القضائیة الخاصة

 لتحكیمي یسهر على تسییر ورقابة اوغیاب نظام مهن ،تنظیم قانوني موحد لقضاء التحكیمغیاب إن      
 وبالتالي غیاب الجزاء المهني المنظم الذي قد یتعرض. یفسر عدم وجود مسؤولیة مهنیة بالمفهوم الدقیق

كتعرض المحكم إلى دفع تعویضات مقابل الأضرار  ،وذلك رغم وجود بعض الجزاءات ،إلیه المحكم
  3.مهمة التحكیمیة أو الإلتزام بإعادة المبالغ المالیة التي تلقاها مقابل قبوله ال ،حقةالللا
وهذا بالنسبة . كل ما یحمله هذا المصطلح من معنىإلا أن هذه الجزاءات لیست جزاءات مهنیة ب    

تتبلور أي ذلك الذي یتم في إطار مراكز التحكیم قد بدأت  ،أما بالنسبة للتحكیم المؤسساتي للتحكیم الحر

                                                             
 .57:، ص2001 دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )ط.د(، قانون المرافعات المدنیة و التجاریة ، أصول أحمد هندي 1

2 thomas clay ,op  , cit,p:714 .  
نونیة كلیة العلوم القا، معمقةل دبلوم الدراسات العلیا الرسالة لنی، "دراسة على ضوء التشریع المغربي المقارن" ،مسؤولیة المحكم ،محمد الحبیب 3

  . 66 :ص، 2008 سلا المغرب، جامعة محمد الخامس الإجتماعیة،  والإقتصادیة
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ه الإلتزامات وكل إخلال بهذ ،ابعون له بتطبیقهام المحكمون التكز یضع قواعد مهنیة یلتز فكل مر  ،تدریجیا
  *1.جزاءات مهنیة تتراوح في الشدة من مركز لآخر قد یعرض مرتكبیها 

كأن یقوم مثلا بتزویر وثائق رسمیة أو  ،فعلا یعاقب علیة القانون الجنائيإن شكل عمل المحكم      
بمناسبة ممارسة مهمته التحكیمیة  تلقي رشوةأو إذا قام ب ة،الوثائق وهو على علم بأنها مزور  یستعمل هذه

لعقوبات ن تطبق علیه اویجب أ ،العقوباتمرتكبا لجریمة یعاقب علیها القانون  فإنه في هذه الحالة یعد
  . دون أن یتمتع في هذه الحالة بالذات  بأیة حصانة ممكنة ،التي یجددها هذا القانون

ولیة الجنائیة للمحكم إلا یة الواقعیة لم تثبت حالات المسؤ إلى أنه من الناح ،ارة هناوتجدر الإش       
فإنهم یحرصون على أن تتوفر فیمن یقع ، ختیارهم للمحكمینإى الأطراف عند ولعل ذلك راجع إل نادرا 

نتصور بذلك  فلا. السمعة الطبیة و السیرة الحسنة ،الخبرة الفنیة والقانونیة طبعا علیهم الإختیار إلى جانب
أو ربما  ،كان ذلك التواطؤ من أحد الأطراف إلا إذا ،ب المحكم لفعل معاقب علیه جنائیاإرتكاإمكانیة 

  .بدافع تحقیق المصلحة الشخصیة للمحكم
نستنتج في الأخیر أن الرد جزاء غیر كاف لجبر الضرر الذي قد یلحقه المحكم بالأطراف لهذا و       

 على أن یتم الفصل بین الجزائین ،ا نؤید هذا الغرضومن جانبن .2نقترح ضرورة أن یلحقه تعویض مالي
فلا یكون ، دنیة سواء كانت عقدیة أم تقصیریةفلا یستحق التعویض إلا إذا قامت مسؤولیة المحكم الم

  .التعویض جزاء تبعیا للرد
ذا لم یتم المحكم مهمته كان مسؤولا عن تعویض الأضرار التي قد تصیب أحد ال       طرفین من جراء وإ

  .3إلا أنه في حالة الظروف القاهرة الخارجة عن إرادته فلا یلزم بذلك كالمرض ،عدم إتمامها

  

  

                                                             
1 Diane Sytsma,<Responsabilité et immunité de l'arbitre.le blog du master arbitrage et commerce : *في أنظر  

  :international. pp.1et2 .maci-uvsq.com ذلك المقال متوفر على الموقع 
لذي یحدده قانون الوظیف ولا نقصد هنا بمصطلح الموظف المفهوم ا، "الموضف" وهو بذلك یأخذ وصف ،ةیعد المحكم قائما بوظیفة قضائی 2

نما نقصد من مفهومه وفق مقتضیات القانون ،العمومي  هز تفصیلا من 2 لاسیما المادة، م بالوقایة من الفساد و مكافحتهالمعدل و المتم 01-06وإ
و الأعمال جرائم  جرائم المال ،الوجیز في القانون الجنائي الخاص جرائم الفساد، أحسن بوسقیعة:  ،أنظرلمفهوم الموظف في قانون الفساد

  .74:ص،2006الجزائر ،دار هومه، 3ط، الجزء الثاني ،التزویر
3 pierre boubou,"l'indépendance et l'impartialialité de l'arbitre dans le droit OHADA", revenu camerounaise 
de l'arbitrage , no 09,2000,p:7,www.biblio.ohada.org. 
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  التعاون القضائي في مسألة تحدید الأتعاب: ثانیا 
إذا كان الأصل أن هیئة التحكیم هي التي تقوم بتحدید مصاریف التحكیم وكیف تدفع وعلى هذا       
إلا أن ذلك لا یعني إبعاد أي دور للقاضي ، جمیع ظروف القضیةأن تأخذ بعین الإعتبار  على، ندفع

  .الوطني في التدخل في مصاریف التحكیم
فإذا لم یتم الإتفاق بین الأطراف على الأتعاب  ؛فدور المحكمة في هذا الشأن هو دور إیجابي وفعال      

 1.مام المحكمة المختصةألطعن به فإن قرارها یكون قابلا لالمحكمین وقامت هیئة التحكیم بتقدیر الأتعاب 
الأخذ طبیعة التحكیم التجاري الدولي و  غیر أن علیها أن تراعي ،ولها سلطة تقدیریة في هذا الخصوص

كل هذا مع  ،بعین الإعتبار النفقات التي یتكبدها المحكمون في السفر والأعراف التجاریة في الشأن أیضا
لإجراءات  خضاعاإتفق الأطراف على إعلیه إلا إذا  ل المتنازعالأخذ بعین الإعتبار قیمة القضیة و الما

 .2نظام معین كنظام غرفة التجارة الدولیة

  منع المحكم من ممارسة التحكیم وعبء الإثبات: المطلب الثالث 
ى الأشخاص التحكیم من المحكمین ومن خلال ما رأینا نرى أیضا أن لطلب رد المحكم له آثار عل      

فقد یترتب أیضا على طلب الرد منع المحكم   ،ن محكم جدید و المماطة و التعویضغیر تعییالمحتكمین و 
من ممارسة التحكیم وكذا في حالة ترتي هذا الجزاء على من یقع عبء  الإثبات ؟ وهذا ما سنراه في هذا 

  :المطلب الذي تم تقسیمه إلى فرعین 
  منع المحكم من ممارسة التحكیم: الفرع الأول 

كم من قائمة  المحكمین سم المحإعن طریق شطب  ،مد بعض مرتكز التحكیم هذا الجزاءتعت       
، من حیث عدم إتاحة الفرصة أمام المحكم الذي ویعتبر هذا الجزاء جد فعال 3.لدى المركز المعتمدین

  .لیته ن یتمكن من إعادة التصرفات التي قامت بشأنها مسؤو الف قواعد العمل التحكیمي السلیم، لأیخ
لتي یعتمد هذا النوع قتصادیین على  اللجوء إلى تحكیم المراكز املین الإهذا الوضع یشجع المتعا       

حسن و ن نزاعهم سیعرض على محكم یتمتع بكل الصفات الضروریة لضمان جدیة ألثقتهم ب ،من الجزاءات
  .سیر الخصومة التحكیمیة 

                                                             
منشورات الحلبي الحقوقیة الإسكندریة ، 1ط، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة و الداخلیة،محمد وعكاشة محمد عبد العال،مصطفى الكمال 1

 .36:ص،1998
  .142:،صالمرجع السابقیة،عامر فتحي البطان 2

3 Diane sytsma, op, cit, p:2. 
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، لیباشر ریمكنه أن ینتسب لمركز تحكیمي آخكم المشطوب لكن ما یعاب على هذا الجزاء أن المح       
 ن أفضل جزاء هو أن یتم إدراج أسماء المحكمین المخالفین ضمن قائمةإالتحكیم بصورة عادیة، لهذا ف

بعاد هذا المحكم نهائیا عن إمكانیة تولي مهمة إاكز التحكیم، و بهذا یتم سوداء تشترك فیها كل مر 
  .طار التحكیم المؤسساتي الأقل في إ على1.التحكیم

  عبئ الإثبات: لفرع الثاني ا
طالب الرد بإثبات واقعة  هو یكلفمن الآثار المترتبة على الرد، هي على من یقع عبئ الإثبات، و       
  .هي مسألة لیست بیسیرةعلم و هي عدم السلبیة و 
قع على عاتق من ات ی، فعبئ الإثبعتماد على الظاهرى بعض الفقه أن حل المشكلة هو الإیر و      

نه قد أالمحكم  دعى الطرف الآخر أوإظاهر أن طلب الرد قدم في المیعاد، فإذا ، والیدعي خلاف الظاهر
  .مضى أكثر من المدة المقررة على علم الخصم طالب الرد بسبب الرد فعلیه أن یثبت ذلك

لأنه إذا صدر حكم التحكیم ذاته نه لا یجوز تقدیم طلب الرد بعد صدور حكم التحكیم أبقي أن نقول      
التحكیم  ستنادا إلى أن تشكیل هیئةإبالحكم التمسك برفض طلب التنفیذ فیمكن للخصم الذي یحتج علیه ،

ر الحكم و بالتالي وقع إخلال شترك في نظر النزاع و إصداإحد الأعضاء الذي أكان معیبا لعدم صلاحیة 
طبیقا للقاعدة الفقهیة التي ذلك تو 2.ستقلالهإبحیدة المحكم و جوهریة المتعلقة حد ضمانات التقاضي الأفي 
، إلا إذا أثبتت وجود سبب لم یكن یعلمه ما تم من جهته فسعیه مردود علیه من سعى في نقض« :تقول

   . » تبین له بعد أن تم هذا التعیینو 
 كیم و السبب ذاتهفسه في ذات التحكما لا یقبل طلب الرد ممن سبق له تقدیم طلب رد المحكم ن     

ستمرار إجراءات التحكیم أو أي هدف إقف حائلا ضد أي محاولة للنیل من فالواضح أن المشرع ی
فسه في ذات التحكیم للمماطلة فلا یقبل أن یقوم من قام بطلب الرد أمام المحكمة بتقدیم طلب رد المحكم ن

یر في ذلك لو كان یستند إلى سبب كان طالب الرد یستند إلى سبب آخر فلا خ ، أما إذاوللسبب ذلته
 .القرابة بین المحكم و الطرف الآخر وقدم طلبا ورفض هذا الطلب لعدم وجود القرابة ثم بعد ذلك

نه إعله لا یستطع أن یحكم بغیر میل فكتشف هذا الطرف أن هذا المحكم تربطه علاقة صداقة أو ود تجإ
د قدم طلب الرد الأول عن السبب الثاني الذي قدمه ختلاف السبب الذي كان قیستطیع تقدیم طلب الرد لإ

  .أخیرا 

                                                             
1 Diane sytsma, op, cit, p :2  .  

  .113-112 :، ص، المرجع السابقعامر فتحي البطانیة  2
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ولكن یجوز التقدم بطلب رد نفس المحكم من الخصم الآخر كما یجوز طلب رد نفس المحكم من      
ذات الخصم الذي سبق أن تقدم برده و لكن في نزاع تحكیمي آخر كما أن من المقرر أن العداوة التي قد 

التحكیم ولا في القواعد  من أسباب الرد لا في نصوصالمحكم لا تعتبر سببا تنشا من طالب الرد ومن 
ن القول بغیر ذلك  یجعل بإمكان أي خصم رافعات و أصول المحاكمات المدنیة، لأالعامة في قانون الم

بتغاء رده وبالتالي إمع المحكم  ةالفصل في التحكیم أن یفتعل خصوم یرید عرقلة سیر العدالة و تعطیل
 1.عدالة و أهمیة تبرر هذا الرد و هو مالا یمكن التسلیم به  خلق

 موقف المشرع الجزائري من بطلان تعیین المحكم: الفرع الثالث 
إن المحكم یباشر مهمته بما أوتي من سلطة ناتجة عن العقد التحكیمي المبرم بینه و بین الخصوم      

خل هذا الأخیر بأحد واجباته طبقت علیه القواعد أن إنه إظهار مستوى و مهارات معینة فالذین ینتظرون م
زال2، عن طریق إبطال حكم التحكیملجة القصور والمخالفات المحتملةالتشریعیة التي تهدف إلى معا  ة، وإ

  .أثاره القانونیة 
ي جب توافرها فثر الوقت الذي وقعت فیه مخالفة الشروط الواأوبالنسبة للقانون الجزائري، فمن المهم      

، فإذا وقعت فیه مخالفة الشروط الواجب توافرها في المحكم على الجزاء فإذا وقعت المحكم على الجزاء
المخالفة في مرحلة ما قبل صدور حكم التحكیم فان الأثر المترتب على مخالفة الشروط الواجب توافرها 

  3.في المحكم حسب جانب من الفقه 
، ویكون لأي منهم الحق في اللجوء إلى المحكمة اه الأطرافطلان التعیین الذي أجر یقتصر على ب     

  4.المختصة للقیام بتعین محكم جدید

                                                             
  .122:، ص، المرجع السابقعلي عوض 1
  .254:، ص1994 لكویتا ،2دلعد، االحقوق، مجلة عقد التحكیم التجاري بین المحكمین و الخصومحمد عبد الرحمان الملحم، أ 2
  .65 :، ص3، مجلة التحكیم العربي، العدد المشاكل الخاصة بتشكیل هیئة التحكیممحمد بدران،  3
حد أطراف أو أإذا اعترضت صعوبة تشكیل محكمة التحكیم، بفعل  '':نه أفي هذه النقطة على " ج. إ. م. إ. ق "من 1/1009المادة  تنص 4

ختصاصها محل إبرام العقد إیین المحكم أو المحكمین، یعین المحكم أو المحكمین من قبل رئیس المحكمة الواقع في دائرة بمناسبة تنفیذ إجراءات تع
  :أو محل تنفیذه و یحكم تشكیل محكمة التحكیم عموما مبدآن  أساسیان

تفق إلتزام بما ختیار المحكمین وجب الإإف على طریقة تفق الأطراإختیار المحكمین، فإذا إأن تكون إرادة الأطراف المرجع الأول والأساسي في  _)1
  .علیه

نه لا یجوز أن یكون أختیار المحكمین، فلا تكون لأحدهما أفضلیة على الآخر، أي إضرورة مراعاة المساواة بین أطراف التحكیم من حیث  _)2
لا یجوز أن یكون لأحد المختصمین صلاحیة تعیین جمیع  نهألأحد المختصین صلاحیة المحتكمین، فلا تكون لأحدهما الأفضلیة على الآخر أي 

منیر عبد المجید،  :نظرأ .''المحتكمین، وهذه قاعدة من النظام العام لا یجوز التنازل عنها إلا بعد قیام النزاع و یترتب على مخالفتها البطلان
  . 163:ص ،2009ة المعارف، الإسكندریة أ، منشالأسس العامة للتحكیم الدولي و الداخلي
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لا ، و تبین أن هذا الخیر قد صدر عن أشخاص ت المخالفة بعد صدور حكم التحكیمكتشفأأما إذا      
 ذا كان صادرا فين الجزاء هو البطلان هذا الحكم إإتفاقا أو قانونا، فإتتوافر فیهم الشروط المطلوبة 

نفیذ حكم التحكیم ستئناف في آمر تذا صدر خارجها عن طریق الطعن بالإ، إوقف تنفیذه الجزائر، أو
  .التجاري الدولي

لیه كنتیجة لقیام مسؤولیة رغم أننا نتفق مع كون بطلان حكم التحكیم جزاء منظما و متفقا عو       
و یرتكب  ،لناحیة العملیة، قد یتجاوز المحكم حدود سلطاتهالقائل بأنه من ا ، إلا أننا نؤید الرأيالمحكم

منسوبا ، حكم المحكم المبني على خطا جسیم أخطاء جسیمة تؤدي إلى الإضرار بأحد الأطراف فیكون
عیب في  بعیب جوهري قد یؤدي إلى إبطاله إلا أن هذا الجزاء و إن كان جزاء قانونیا ترتب نتیجة وجود

نه لا یمس أإلا ؛ تضرر من الحكم بإبطال هذا الأخیرنه یحقق مصلحة المأخصومة التحكیم، و رغم 
، لا سیما مصاریف التحكیم و إهدار ي كافة الأضرار اللاحقة بالأطرافلا یغطالمحكم بأیة صورة، و 

  1.المال طیلة الفترة الزمنیة التي كانت الخصومة فیها قائمة  قت والو 
حكم عن الأضرار التي تلحق الأطراف بصفة مستقلة عن دعوى لهذا توجب البحث عن مسؤولیة الم      

حترام إلیة القانونیة للمحك كجزاء واقعي، یعبر عن ضرورة بطلان حكم التحكیم، لتبرر هنا فكرة المسؤو 
  . یستجیب لنداء العدالة و یضمن سلامة مسلك المحكم، و القیم الأخلاقیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 2د، العد1لیجیة، المجلد، مجلة الجامعة الخ، دور المحكم في التحكیم التجاري الدولي و مسؤولیته القانونیة، دراسة مقارنةماهر محمد حامد  1

  .136:، ص2009 البحرین
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  م و إستمراریة الإجراءاتنقضاء عقد التحكیإ: المبحث الثاني 
الدولي التابعة للأمم وفقا لقواعد لجنة القانون التجاري  إن رد المحكم حق لكل طرف في النزاع و     

ن على الطرف الذي یرغب برد المحكم أن یستعمل حقه خلال مدة معینة في القانون المختار إالمتحدة، ف
ى خر فعلى المحكم أن یتنحلآن وافق الطرف اإالرد، فله بالأسباب التي تستدعي من تعیین المحكم أو عم

إما  ،الردعلى طلب  لة قیام المحكم بتنحیه نفسه بناءكذلك الحال في حا عن السیر في إجراءات التحكیم، 
ن سلطة التعیین، هي التي تبت في الرد وفي حالة عدم وجود سلطة تعیین إإذا لم یتنحى المحكم ف

  .هي التي تبت في الرد )المحكمة(فالسلطة المختصة 
ن كانت إجراءات التحكیم یجب أن إسكتت عن أمر هام سبق ذكره، وهو  غیر أن معظم التشریعات     

  تتوقف عند تقدیم طلب الرد لحین البت فیه أم تستمر؟

  ستمراریة الإجراءاتإ: المطلب الأول 
لمذكورة عندما وضعت القانون ونسترال و لكن اللجنة ایالمسألة غیر محسومة في قواعد ال هذه     

من القانون المذكور ما یفید بأنه لیس من  "13من المادة  3الفقرة "النموذجي للتحكیم أوردت في نهایة 
  . اللازم إیقاف إجراءات التحكیم لحین البث في الرد

ب الرد و ریثما یتم الفصل في هذا الطلب ، طل«: العبارة التي وردت في هذا الخصوص هي كالآتيو      
یجوز لهیئة التحكیم، بما في ذلك المحكم المطلوب رده أن تواصل إجراءات التحكیم وأن تصدر قرار 

   1»التحكیم
  إستمراریة الإجراءات مبدأ:الفرع الاول

إذ یمكن أن نقول أن هناك مبدأ جدیدا قد تبلور واستقر في التحكیم التجاري الدولي، وهو مبدأ        
من القانون النموذجي الصادر عن لجنة  13المادة "قد نصت على هذا المبدأ و ات، استمراریة الإجراء

، وهو نفس "في قانون التحكیم المصري 19المادة "، وكذلك نصت علیه الفقرة الأخیرة من "الأمم المتحدة
لا  « نه أم الأردني الجدید، حین جاء فیها من قانون التحكی 18"من المادة  3الفقرة "المبدأ الذي كرسته 

ذا حكم برد المحكم تعتبر إجراءات التحكیم الذي  یترتب على تقدیم طلب الرد وفق إجراءات التحكیم، وإ
   2»شارك فیها كان لم تكن بما في ذلك الحكم 

                                                             
  .242:، صالمرجع السابقفوزي محمد سامي،  1
  .110:، ص، المرجع السابقعامر فتحي البطانیة  2
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هذا و رغم أن هذا الحكم كان قد تعرض لانتقاد بعض الفقه المصري، حیث یرى انه كان یلزم النص      
، فإذا كان بدونه المقدم هذه طلب الرد أم مع وجودهالإجراءات تستمر بدون المحكم على ما إذا كانت هذه 

وكان یتعین أن بنص انتداب من یحل محله بأي وسیلة تماشیا مع ما ورد بالقواعد العامة من انه یترتب 
على تقدیم طلب رد القاضي وفق الدعوى الأصلیة إلى أن یحكم في طلب الرد ومع ذلك یجوز لرئیس 

  .لمحكمة ندب قاضي آخر بدلا من القاضي الذي طلب ردها
، فإذا كان المقصود من النص الراهن أن تستمر ت العملیة لم یعالجها النص بوضوحهذه التكتلا      

إجراءات التحكیم مع وجود المحكم المطلوب رده، فان هذا غیر جائز بطبیعة الحال خصوصا إذا أصر 
طلب الرد حینئذ عدیم الجدوى مادام أن المحكم الذي قدم طلب رده  المحكم على عدم التنحي و یكون
  1.سوف یمضي في نظر نزاع التحكیم

فعند نظر المحكمة في طلب الرد على المحكم أن یوقف السیر في إجراءات التحكیم لحین صدور       
ءات  التحكیم وان قرار المحكمة بشان الرد، غیر أن هناك قوانین أخرى لا تلزم المحكم أن یوقف إجرا

النظر في طلب الرد یكون من المحكمین أنفسهم، ولا یخضع لسلطة المحكمة إلا بعد صدور قرار التحكیم 
  .في النزاع وعندئذ یقدم الطلب إلى المحكمة بنفس الوقت مع الطعن بالقرار

تحكیم تستمر وهكذا فان إجراءات ال commun Lawوهذا الأمر نجده في الدول التي تأخذ بنظام       
إلا إذا كان هناك شرط صریح وضعه الطرفان عند الاتفاق على التحكیم، تتوقف بموجبه الإجراءات عند 

  .تقدیم طلب رد احد أو بعض المحكمین لحین البت فیه
یذهب بعض الفقهاء إلى أن هذه القاعدة قواعدها في مجال التحكیم الدولي، حیث یصار دائما و        

المحاكم كما أن اعتراض احد أطراف النزاع على المحكمین وطلب ردهم یكون القصد إلى تجنب تدخل 
  *2. منه في الغالب تأخیر حسم النزاع، دون أن تكون هناك أسباب جدیة تستدعي الرد

التي خولت هیئة التحكیم نفسها سلطة الفصل في طلب الرد  )"ج. ت. ق(من  19المادة "وقد نصت 
حكیم أثناء البث في طلب الرد، وهذا مذهب خاطئ برأي بعض الفقه ، لما یستمر سیر إجراءات التو 

أعطاه لهیئة التحكیم نفسها من سلطة الفصل في طلب الرد وهي خصم في الإجراءات ولا سیما إذا كان 

                                                             
  .111_110:ص ص،المرجع السابقالبطانیة ، عامر فتحي  1

2 David rene ,l’arbitrage dans le commerce international, economica, paris 1982, p:366 .     *نظر سامي محمد  أ
 فوزي، المرجع السابق،ص:272
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محكما وحیدا واستمرار إجراءات التحكیم أثناء نظر طلب الرد لیصبح المحكم خصما وحكما في الوقت 
               1. ذاته

أن قواعد الرد لیست من النظام العام، فلا یترتب عن طلبه وقف  ،2ویذهب فریق من الفقه إلى القول     
الخصومة، نظرا لان طلب رد القاضي یترتب علیه وقف الخصومة بقوة القانون، فان مثل هذا الأثر 

نما یعد مسألة وقفیة جوازیة للمحكم ة، في حین یذهب جانب آخر لطلب الرد لا ینسحب على المحكم وإ
إلى القول إلى أن الأصل أن أحكام رد المحكم لیست من النظام العام بحیث یجوز التنازل عن  3من الفقه،

اشتراك و طلب الرد من الخصم الذي قبل طلب رده، ویمكن أن یتحقق هذا التنازل بعد صدور حكم التحكیم 
بالتالي و ر من النظام العام فیما یخص المحكمین المطلوب رده فیه، إذ یرى أن أسباب الرد لا تعتب

یستطیع الأفراد أن یتنازلوا عنها و لكن شریطة أن یكون المحكم قد صرح عن الأسباب التي من الممكن 
  4.أن تثیر شكوكا حول حیاده

 وفي الأخیر یرى بعض الفقه أن هذا المبدأ أي استمراریة الإجراءات هو مبدأ محمود و مقبول، ذلك     
أن النص جاء واضحا حیث جعل جمیع الإجراءات صحیحة و هو الاحتمال الآخر، وهذا بالطبع یؤدي 

  5.إلى سرعة الفصل في النزاع والتي تعتبر إحدى ممیزات التحكیم التجاري الدولي
  توقف الإجراءات: الفرع الثاني

طلب الرد من احد الخصوم إذا غیر أننا نرى أن هذه الحجج لا تكفي لكي یستمر التحكیم، رغم تقدیم     
أراد الاستمرار في التحكیم یجعل الخصم غیر راض عن ما آل إلیه أمر الاتفاق على التحكیم فرغم 
اعتراضه قد یشعر أن هذا الاعتراض لا یؤخذ بعین الجدیة حیث لا یؤثر على سیر إجراءات التحكیم وقد 

 شك أن الغایة من الرد في حالة تحققه، هو تكون لدیه أسباب مقبولة لرد احد أو بعض المحكمین ولا
إیقاف المحكم عن النظر في النزاع وسحب ولایته في حسم النزاع المذكور تلك الولایة التي تستمد من 

  .إرادة الأطراف المتنازعة
لهذه الأسباب نجد أن القول بإیقاف إجراءات التحكیم للحین البث في الرد أمر قد تستوجبه الظروف      

  .حیطة بعملیة التحكیم وقناعة الأطراف المتنازعة بجدوى المحكمین وحیادهم للوصول إلى حسم النزاعالم

                                                             
  .272:ص ،المرجع السابقممدوح عبد العزیز العنزي،   1
  .201:، صرجع السابقالممحمد نور عبد الهادي شحاتة،  2
  .773:، ص، المرجع سابقمصطفى الجمال، عكاشة عبد العال 3
  .99:، صالمرجع السابقعامر فتحي البطانیة،  4
  .111-  110:ص ، صنفس المرجع 5
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ومن الأفضل للمحكم الذي یطعن في حیاده و استقلالیته أن لا یستمر في إجراءات التحكیم، ذلك      
ندما یكون محكما لان إصراره على الاستمرار سوف یزعزع الثقة في القرار الذي سیصدره هو لوجوده ع

  .وحیدا، أو عندما یشترك مع آخرین و إن لم یطلب ردهم
إذ یتعین على المحكمة أو السلطة الأخرى لدى قیامها بتعیین محكم أو تولى الاعتبار الواجب إلى     

المؤهلات المطلوب توافرها في المحكم وفقا لاتفاق الطرفین والى الاعتبارات التي من شانها ضمان تعیین 
حكم مستقل ومحاید، وفي حالة تعیین محكم فرد أو محكم ثالث یتعین علیها أن تأخذ في الاعتبار كذلك م

  .تعیین محكم من جنسیة غیر جنسیة الطرفین
تلك هي العوارض التي تعتري إجراءات التحكیم فتجعلها تتوقف أو تنقطع لفترة ما بعد انتهاء السبب      

وینقضي عند التحكیم  ،كورة و تستأنف الإجراءات لحین إصدار الحكمالذي أدى إلى حصول الحالة المذ
أیضا عند طلب احد الأطراف رد المحكم وصدور قرار بالرد، ورد المحكم حق أعطى لأي واحد من 

  .عدالتهو الخصوم في المنازعات و یتم الطلب عندما تكون لدبه أسباب تجعله لا یطمئن إلى حیاد المحكم 
أن یتنحى المحكم عن مهمته عندما یتقرر رده، وبذلك ینقضي العقد الذي كان قد تم  إذ من الطبیعي    

بینه وبین أطراف النزاع، وهناك حالات كثیرة كان القرار الخاص برد المحكم یصدر من المحكمة 
المختصة بعد أن یكون طالب الرد قد رفع الدعوى إلى المحكمة المذكورة، وذكر أسباب الرد في طلبه 

  1.ماهو متبع في بعض الدول كفرنسا، سویسرا، الدنمارك، وكذلك الدول العربیة وهذا
كما لا یترتب على تقدیم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكیم الصادر برفضه وقف إجراءات 
ذا حكم برد المحكم سواء من هیئة التحكیم أو من المحكمة عن نظر الطعن، ترتب على ذلك  التحكیم وإ

  .یكون قدتم من إجراءات التحكیم بما في ذلك حكم المحكمین كان لم یكن اعتبار ما
نما یجب تعیین محكم بدیل عنه وتعیین البدیل یكون بنفس  ولا تنقطع الخصومة بسبب رد المحكم وإ

والحقیقة  الطریقة التي تم فیها تعیین المحكم السابق، وان یكون التعیین من قبل المحكمة أو سلطة التعیین
جراءات التحكیم تتوقف للفترة التي یشعر فیها مكان المحكم لحین تعیین محكم آخر ولكن في حالة أن إ

  .عدم التوصل إلى تعیین محكم بدیل ینقضي التحكیم

                                                             
 1986ماي  /لفریأ المغرب، ،3العدد،المجلة العربیة للفقه و القضاء إجراءات رد المحكمین في قانون المرافعات الكویتي،عزمي عبد الفتاح،  1

  .447:ص
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ولا یجوز اللجوء إلى التحكیم مرة ثانیة إلا بموجب اتفاق جدید بین الطرفین وعن طریق محكمین جدد 
جراءات جدیدةو  التي قد تعتري إجراءات التحكیم فتجعلها تتوقف أو تنقطع لفترة ما تلك هي العوارض . إ
  1.بعد انتهاء السبب الذي أدى إلى حصول الحالة المذكورة تستأنف إجراءات التحكیم لحین إصدار الحكمو 

أخیرا یمكن القول انه إذا كان المحكم قد صرح عن الأسباب التي قد تؤدي إلى رده، وقبل  الطرف و       
لب رده فیما بعد، وذلك لان المحكم صرح بعینه الأسباب مسبقا، و لعدم تعلقها بالنظام العام طالما أن بط

كان المحكم قد أدى الالتزام القانوني الذي علیه بالتصریح، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان التحكیم 
ایة فلا یصح أن یعود نظام یقوم أساسا على الاتفاق، فإذا اتفق الطرفان على ذلك وارتضیاه منذ البد

احدهما بعد ذلك عن موافقته الأولیة بهدف تعطیل الإجراءات والمماطلة أو ذلك لان تلك الأسباب كانت 
  2. معروفة له منذ البدایة

  الطعن في طلب الرد: المطلب الثاني
قاصر إن المشرع قد منح المحتكمین الرد كسلاح فعال في مواجهة المحكمین إلا أن استخدامه        

على الأسباب التي تحدث أو تظهر بعد إبرام عقد وثیقة التحكیم و قبل إصدار الحكم فیها عدا حالة 
 3.الصلاحیة التي تنكشف بعد صدور حكم المحكمین، فحینئذ یسمح إثارتها في دعوى بطلان هذا الحكم

الاتفاق أو قبله یعد  ولذلك وجب أن یكون سبب الرد لاحقا على تعیین المحكم لأنه إذا كان قائما وقت
ذلك تنازلا ضمنیا عن طلب الرد مادام كان یعلم بذلك السبب طالب الرد، كما یجب أن یكون طلب الرد 

  4.سابقا على صدور الحكم لأنه بعد إصدار الحكم تكون هناك دعوى بطلان، ولا مجال لدعوى الرد
 التحكیم لمبدأ المساواة بین المحكمین البعض یذهب هنا، إلى أن هذا السبب یتعلق بمخالفة هیئةو       

وهذا یؤدي إلى إمكانیة طلب رد الهیئة التحكیمیة أو الطعن في الحكم استنادا للسبب المذكور وقد اخذ 
  5.جتهاد الفرنسيض القوانین الأوروبیة و كرسها الإبهذا المفهوم القانون الانجلیزي و البلجیكي وبع
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  ائريموقف المشرع الجز : الفرع الأول 
هذا الأمر غیر قابل لأي طعن  « :نصت على ما یلي  )إ. م. إ. ق(من  1016نذكر أن المادة         

فالأمر الذي یصدره رئیس المحكمة في كلتا الحالتین بقبول طلب الرد أو برفضه، یكون غیر قابل لأي 
  . »طعن

مساعدة للنهوض بالتحكیم في إن القاضي الوطني، على ضوء ما تم عرضه، یتدخل لیقدم ید ال        
مرحلة انعقاد هیئة التحكیم سواء برده للدعوى عندما یلاحظ وجود اتفاقیة تحكیمیة أو مساعدته للأطراف 
في تعیین المحكمین في حالة الصعوبة وأخیرا عندما یقدم إلیه طلب برد المحكم، وتبین خلال هذه المرحلة 

  .إجراءات التحكیم أن تدخله یكون تدخلا استثنائیا لتفادي شل
ولا یحال الطلب إلى القاضي الوطني إلا بعد قرار المحكمة التحكیمیة، وهو الحل الذي كرسته أیضا       

ذا لم یقبل طلب «: التي تنص  "من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي 13من المادة  3الفقرة " وإ
، جاز للطرف الذي قدم طلب الرد أن یطلب من المحكمة 2الرد المقدم وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة 

یوما من تسلمه إشعار بقرار رفض طلب رده، أن یثبت في طلب الرد  30خلال " 6المادة "المسماة في 
ي طعن، و ریثما یتم الفصل في هذا الطلب یجوز لهیئة التحكیم بما قرارها في ذلك یكون غیر قابل لأو 

  .أن تواصل إجراءات التحكیم، وان تصدر قرار التحكیمفي ذلك المحكم المطلوب رده 
في حالة النزاع، إذا لم .... «نهأأعلاه أسباب المحكم أكدت  "1016المادة "وبعد أن حددت       

یتضمن نظام التحكیم كیفیات تسویته أو لم یسع الأطراف لتسویة إجراءات الرد، یفصل القاضي في ذلك 
  .»ل هذا الأمر غیر قابل لأي طعنبناء على طلب من یهمه التعجی

  :و یترتب علیه أثران ".إ.م.إ.من ق 1041المادة "والمحكمة المختصة بالفصل في الطلب المحددة بنص 
إذا حكم برد المحكم اعتبرت جمیع الإجراءات التي تمت بحضوره كأنها : ففي حالة قبول طلب الرد       

طریقة تعیینه، حیث تنص معظم التشریعات على أن الطرف لم تكن، وبالتالي یتم استبدال المحكم وفق 
  1.الذي اقترح المحكم هو الذي یعین محكما بدیلا

نه أ « :التي تنص  "د. ت. من القانون النموذجي لــ ت 13المادة "وحسب المبدأ الطي كرسته        
الطرف الآخر على طلب  بعد طلب رد هیئة التحكیم، فإذا لم یتنحى المحكم المطلوب رده أو لم یوافقو 

  .»الرد فعلى هیئة التحكیم أن تثبت في طلب الرد

                                                             
  .111:، ص، المرجع السابقعامر فتحي البطانیة 1
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ذا لم یقبل طلب الرد وفق الإجراءات الواردة في الفقرة        ، جاز للطرف الذي قدم طلب الرد أن 2وإ
یطلب إشعارا بقرار رفض طلب رده، أن تثبت في طلب الرد و قرارها في ذلك یكون غیر قابل لأي طعن 

من المادة  2و الفرنسي في الفقرة  19و العماني في المادة 58المادة "اعتمده المشرع التونسي في  وهذا ما
ویختص القضاء بالفصل في طلب الرد المحكمین وممارسة دوره الرقابي  ."ج. ف. م. ا. من ق 1452

ءات، لان من خلال تقییم مسلك المحكمین بموضوعیة وحیاد ولا محل للاعتراض بان ذلك یعیق الإجرا
الحكم الذي یصدره المحكم بشان الرد غالبا ما یكون محلا للطعن أمام القضاء، إذا رفض المحكم الرد، 

  1.وبالتالي تتحقق الرقابة في هذه المرحلة أیضا
، حیث نصت على انه "من قانون التحكیم المصري الحالي 03فقرة  19للمادة "وذلك إعمالا     

یوما من تاریخ إعلانه أمام المحكمة  30حكم الصادر برفض طلبه خلال طالب الرد أن یطعن في ال«ل
لذا یقترح هذا  »من هذا القانون و یكون حكما غیر قابل للطعن بأي طریق  "09المادة "المشار إلیها في 
اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص ، حتى یفصل في طلب الرد لتفادي  ،2الجانب من الفقه 

  .معین یجوز الطعن فیه بالإلغاء و التمسك بالامتناع عن تنفیذهصدور حكم 
وأیا كان الأمر، فان رد المحكم جائز بدون شك سواء كان قد بدا ممارسة مهامه أم لم یبدأها بعد، أو      

قبل مهمة التحكیم بالفعل أو لم یقبلها بعد، ولا اثر لذلك على خصومة التحكیم حسب قانون التحكیم 
  . منه 4/19لذي حددته المادة المصري ا

  قف القانون المقارنو م:الفرع الثاني 
 13المادة "أما بالنسبة لرد المحكم وفق القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي الخاضع لأحكام      

التي قررت جواز الطعن في حكمها الصادر برفض طلب الرد أمام المحكمة أو السلطة الأخرى في "
المذكورة سابقا على تأكید مبدأ مقرر في  13قابل للطعن فیه مرة أخرى وقد حرصت المادة الطعن، غیر 

النظام الوطني للتحكیم ولم تعرض له معظم أنظمة واتفاقیات التحكیم التجاري الدولي الأخرى وهو أن تقیم 
صدار و كیم طلب رد المحكم أو الطعن فیه الحكم الصادر برفضه لا یجوز دون استمرار إجراءات التح إ

حكم التحكیم، حیث لا تقف الإجراءات إلا بصدور حكم نهائي برد المحكم وتستأنف سیرها بتعیین المحكم 
  3. البدیل
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 الآثار القانونیة للرد                                                                       الثاني الفصل 
 

 54 

بعدم  "من قانون التحكیم المصري 19المادة "من  1في بادئ الأمر الغریب أن یطعن بنص الفقرة       
 6هي المحكمة الدستوریة العلیا بحكمها الصادر في الدستوریة العلیا نتیجة الانتقادات الشدیدة، حیث تنت

وجود فراغ تشریعي  "قانون التحكیم المصري من 19/1المادة "، إلى القضاء بعدم دستوریة 1999نوفمبر 
حیث اثر المشرع ترجیح اعتبارات العدالة على اعتبارات السرعة التي یمكن تحقیقها من نص المادة 

 1994لسنة  27من قانون التحكیم رقم  19بتعدیل المادة  2001لسنة  8و قام بإصدار القانون  19/1
یوما  15یقدم طلب الرد كتابة إلى هیئة التحكیم مبینا فیه أسباب الرد خلال  -:واستبدالها بالنص الآتي

یوما من تاریخ علم  15من تاریخ علم طلب الرد بتشكیل هذه الهیئة أو المحكم المطلوب رده خلال 
من هذا القانون للفصل فیه بحكم غیر  9بغیر رسوم إلى المحكمة المشار إلیها في المادة الطلب یحال 

  .قابل للطعن
وبالتالي و بعد أن صار الاختصاص بالبث في طلبات رد المحكمین إلى المحكمة القضائیة، وهي       

رة أو أیة محكمة أخرى المحكمة المختصة بنظر النزاع في حالة التحكیم الداخلي و محكمة استئناف القاه
في مصر یتفق علیها الأطراف، فانه إن كان لهیئة التحكیم تلقى تلك الطلبات، فانه یمتنع علیها في ذات 

لا كان حكمها في هذا الخصوص، باطلا لصدوره عن جهة غیر مختصة   .الوقت الفصل فیها، وإ
التحكیم أو مؤسسته قبل اللجوء علما أن المشرع الفلسطیني و حینما حصر طلب الرد داخل هیئة      

       إلى القضاء فانه قد جاء بهذا الحكم منتقیا إیاه من قواعد البونستال علما بان هذه القواعد نصت على انه 
یوما من تاریخ أخطاره به  30إذا رفض طلب الرد، یكون للطرف الذي قدم طلب الرد الطعن فیه خلال 

ي تحددها الدولة و هذا الحكم جدید لم یكن موجودا في قواعد الأمم أمام المحكمة أو السلطة الأخرى الت
  .المتحدة السابقة، و بداهة لا یجوز الطعن في حكم الرد، لأنه لیس طرفا في خصومة موجهة إلیه

فسلطة القضاء الرقابیة لا تقتصر على مرحلة تعیین رد المحكمین، و إنما تمتد إلى مرحلة الطعن        
در في مسألة الرد إذا ما صدر هذا القرار من قبل المحكم نفسه أو الهیئة التنظیمیة التي بالقرار الصا

أما الاجتهاد الفرنسي فقد رفض )"  م. ت. ق ( من 19المادة"تتولى الإشراف على التحكیم هذا بحسب 
ولیست أحكاما النظر بالطعن ضد قرارات المؤسسات التحكیمیة بشان رد التحكیم باعتبارها قرارات تنظیمیة 

  .التي تجیز الطعن "1484المادة "قضائیة، وبالتالي لا ینطبق علیها مفهوم نص 
أن وجود اختلاف «: "من قانون الكانتونات السویسري 21للمادة "أوضح القانون السویسري أعمالا و        

ع یتعلق بین الأطراف والمحكمین حول طلب الرد یعطي الاختصاص للقضاء السویسري لنظر كل نزا
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بطلب الرد ولیس فقط الطعن بالحكم الصادر في طلب الرد، و بغض النظر عن فحص طلب الرد من 
  1.قبل هذه الهیئة من عدمه

إلى أن حكم محكمة الاستئناف في طلب الرد غیر قابل للطعن، ویعتقد أن  2،ویذهب بعض الفقه       
لتین، حیث انه لا یجوز تحصین أي حكم هذا النص لا یتفق مع أصول التقاضي الذي یجري على مرح

من حق الطعن علیه خصوصا وان المشرع كان یتجه أساسا إلى نظر خصومة الرد على درجتین وفقا لما 
ستبدالها بناء على الحكم الصادر لعدم دستوریتها من حیث أن كان هذا النص إقبل  19"بالمادة "جاء 

 المحكم و یعطي لطالب الرد و للمحكم المطلوب رده كان یعطي هیئة التحكیم سلطة الفصل في طلب رد
حق الطعن علیه أمام محكمة استئناف القاهرة، كما انه وفقا للقواعد العامة في نظام رد القضاة، فانه 

  .یجوز الطعن على حكم الرد أمام محكمة النقض
ص واضحا، فما على وعلى كل حال فان المشرع الأردني قد أعفانا من هذا الخلاف حیث جاء الن       

محكمة الاستئناف الأردنیة إلا إشعار المحكم الذي قدم بشأنه طلب الرد، ومن ثم إذا رفض التبني ، تقوم 
محكمة الاستئناف بالنظر في الطلب و إصدار قرار لا یقبل الطعن، وهنا یمكن توجیهه النقد من منطلق 

قرار سیكون غیر قابل للطعن به بأي طریق من ما قاله بعض الفقه، كما ذكرنا أعلاه من حیث إن هذا ال
و هذا ما یتماشى مع سیاسة التحكیم في التحكیم التجاري الدولي، حیث أن هناك قرارات . طرق الطعن

تكون قطعیة و غیر قابلة للاستئناف كما هو الحال في القرار القاضي بالتنفیذ، لذلك فان الغنم بالغرم كما 
لى الخصوم أن یاخذو في الاعتبار أن السرعة التي یمتاز بها التحكیم هي القاعدة الفقهیة، فیجب ع

  3. التجاري الدولي قد تكون على حساب الضمانات التقلیدیة في القضاء الداخلي

  وقف الدعوى الأصلیة وتسبیب الحكم: المطلب الثالث
في و مدى إمكان رد المحكم  إن القانون الإجرائي أو القانون الذي یحكم الإجراءات هو الذي یبین لنا      

حالة الإیجاب الأسباب التي توجب الرد و المیعاد الذي یجب التمسك به، و یحدد لنا اثر التقدم بطلب 
ومنه قد تعرفنا على الآثار المترتبة جراءه بالنسبة  4الرد على الخصومة المطروحة أمام محكمة التحكیم،

ف الآثار المترتبة على القضیة التحكیمیة، وقد تعرفنا فیه للمحتكمین و المحكمین، ونحن الآن بصدد التعر 

                                                             
  .272:، صالمرجع السابقممدوح عبد العزیز العنزي،  1
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ثر بطلان طلب الرد و كذا اثر انقطاع الإجراءات و توقفها و بقي لنا الآن أن نتعرف على الأثرین إعلى 
  :الباقیین الناتجین من جراء طلب الردود اللذین سنتناولهما من خلال فرعین منفصلین كالآتي

  وى الأصلیةوقف الدع: الفرع الأول
في نظام رد المحكمین الأمر مرهون بإرادة المحتكم مما یجعل سیر التحكیم متوقفا على إرادته، فله       

إمكانیة شل التحكیم أو عرقلته أو تأخیره إذا تمسك بهذا الحق، فإذا كان المشرع ینص على انه یمكن 
ه یقصد بذلك محاربة غش المحكم، فإذا لم التمسك بأسباب الرد التي تظهر بعد إبرام وثیقة التحكیم فان

تظهر هذه الأسباب إلا بعد ذلك فعلى أي أساس یمكن إبطال قراره على أساس تكتمه مما یهدر حق 
  .الدفاع، وهذا یعد سببا للإبطال

یترتب على تقدیم طلب الرد  «بالنسبة للقاضي بأنه  "من قانون المرافعات 162المادة "ومنه تجیب      
  . »عوى الأصلیة إلى أن یحكم فیها نهائیاوقف الد

ومن ثم یكون قضاء القاضي قبل ذلك باطلا لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل 
بالاطمئنان إلى توزیع العدالة ولا یغني عن ذلك كون طلب الرد فیه استثنائیا إذا العبرة في قیام المصلحة 

فلا یعتد بانعدامها بعد ذلك، هذا بالنسبة  حكم المطعون فیه،في الطعن هي بقیامها وقت صدور ال
على بعض حالات وقف الخصومة أمام المحكمین،  506للقاضي أما بالنسبة للمحكم، فقد نصت المادة 

و لكنه لم تذكر من بینها صراحة تقدیم طلب برده، فهل یعني ذلك أن طلب رد المحكم لا یوقف 
  الخصومة أمامه ؟

  :ن هذا التساؤل تستلزم أن تأخذ في الإعتبار أمرین أولها إن الإجابة ع
والواقع أن ، وهل للرد من المسائل التي تتعلق بالنظام  العام ،وطبیعة الرد، الأصل الإتفاقي للتحكیم       

لحددها المشرع من بین الحالات التي یجوز فیها  ،قواعد الرد لیست من النظام العام ولو كانت كذلك
عدد الحالات التي یجوز فیها  "من قانون المرافعات المدنیة 89المادة  "فالمشرع من ،یابة العامةودخل الن

  .تدخل العامة 
ومن بین هذه الحالات فیها تخل النیابة العامة دعاوى رد القضاة وأعضاء النیابة العامة        

النظام العام ولا یترتب على طلبه مخاصمتهم ولم یذكر المحكمین مما یؤكد على أن رد المحكم لایتعلق بو 
ر فإن مثل هذا الأث  ،ونظرا لآن طلب رد القاضي یترتب علیه وفق الخصومة بقوة القانون ،وفق الخصومة

ة ویدخل في عداد الوقف التعلیقي للمحكم إنما بعد مسألة وقفة جوازیة ،بطلب الرد لا ینسحب على المحكم
وهذا ما یتفق مع طبیعة التحكیم ومن ذمة فإنه خلال  ،ائل الأولیةأن هذه المسألة من مسهذا إذا اعتبرنا 
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بما فیها المحكم المطلوب رده في إجراءات التحكیم  ،أمام المحكمة تستمر هیئة التحكیمفترة نظر الرد 
باعتباره وكیلا عاما عن , وكون أن طلب الرد لا یعدم النظام العام فإنه یمكن أن تفصل  فیه هیئة التحكیم

القرار الصادرة من هدم الهیئات في هذا الخصوص ولكن یحدث أن یقدم أحد الأطراف  1،صوم الخ
  . والرقابة مباشرة أمام قضاء الدولة الصادر في مواجهة القرار مثل هدا القرار

  تسبیب حكم الرد: الفرع الثاني 
ار الصادر بالرد ومن یملك من المسائل التي أثارت جدلا في الفقه و القضاء هو تحدید طبیعة القر        
القرار الصادر من هیئة التحكیم  الدائمة فیما یتعلق برد المحكم و  وطبیعة القواعد المنظمة للرد  إصداره

فإن الأمر  ،ق في طلب الردلأنه یعطي أمر لاح, هو أحد القرارات التي تكون دائما محلا للمنازعة فیه
  2. ود و إنكارأحد الأطراف لهذا الطلبجحیتوقف 

وهده السلطة مقررة له بمقتضى  ،لة یملك الفصل في طلب  رد المحكمبأن قاضـــي الدو  ،ومن المعلوم    
وسنرى فیما بعد ما إذا كانت هذه السلطات الخاصة ، خصوص التحكیم الواردة في القوانین المرافعات

أو أنما تتجاهل  ،على عكسوأنه  ،تتماحى أو في طریقها للزوال أمام استقلال هیئات التحكیم الدائمة
على معرفة ما إذا  ،المباشرة المحتمل أن یمارسها هذا القضاء على القرار سوف یعتمد في بعض النواحي

  .كان القرار یعد أم لا عملا قضائیا 
قضت هیئة التحكیم غرفة  BANIANS و  HOMSففي قضیة مصفاة تكریر البترول المسماة      

 CCIهیئة التحكیم التجارة الدولیة  ،كلف الطرف الذي یسمى المحكم.حكم الم برد CCIالتجاریة الدولیة 
 واستند.بالمؤول أمام المحكمة الكلیة بباریس للنظر في طلب بطلان القرار الصادر برد المحكم والتعویض 

ت وعلى هذا الأساس كان یجب احترام مبدأ الوجاهیة رد، في طلبه إلى أن هذا القرار له طبیعة قضائیة
غرفة التجارة الدولیة بأن هذا یعد تحریفا لمهمتها في تنظیم الإجراءات ویمتد إلى تنظیم طریق طعن غیر 

  .منصوص علیه  في القانون  ولا في الإتفاق على التحكیم 
ولكن لیس بدون غموض  . الدعوى 1984مارس  28ورفضت المحكمة في حكمها الصادر في      

ة أثیرت وقبات مسبقا بواسط ،طراف ومطاعتهم وحججهم المتبادلةلأوقضت في الواقع یكفي شروح ا
 actالسكرتیر العام لهیئة التحكیم لأجل أن تكون الحجیة الكافیة للشئ المقضي معترف بها لأعمال ضبط 

de police ل لم تبلغ و لم یطلع خصومة التحكیم ولایهم في شأن أن تكون الأسباب المحددة لهذا العم

                                                             
 .202 :ص، السابقالمرجع  ،ي شحاتةدمحمد نور الدین عبد الها 1
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، فإن القرار الصادر في مسألة هؤلاء وافقوا علیها صراحة و أنه، فضلا عن ذلك نظرا لأن ،علیه الخصوم
، ولا یكشف عن أعمال ن ممارسة سلطة الفصل وحسم الخلافعارضة كالرد أو إستبدال محكم بعیدة ع

  .نفس القواعد الآمرة 
، والوظیفة لخلافهي الفصل في موضوع ا(كیمیة ومیزت المحكمة جید بین الوظیفة التح       

، ولكنها أخذت في السیي فصلت في طلبات الرد وهي المحافظة على نظام الخصومة و لهذا ،)المؤسسیة
 1.مأنه یوجد مجادلة سابقة وأن عدم تسبب القرار یجد نیرة في الإرادة المشتركة للخصو  الاعتبار
مل تأكید لم تبحث فیما إذا ، نصادف نفس الغموض حیث أن محكمة الإستئناف بالاستئنافوفي       

، من طابع القضائي لم تتحقق على الأقل، كما فعلت المحكمة الكلیةكان القرار المؤسس للرد له أم لا ال
، وأن قرار الرد سبقه تحقیق وأرفقت به طبقت على الوجه الصحیح  C.C.Iأن لائحة غرفة التجارة الدولیة 

 15بتشكیل معاییر للسابق وذلك في  الاستئنافمحكمة  وثائق تعادل تسببه وقبل ذلك بعدة شهور قضت
الفرنسیة بطریقة أكثر وضوحا بشأن تحدید طبیعة هذا القرار   opinterفي قضیة شركة  1985جانفي 

  2 .سببامیجب أن یكون  وفقا للائحتها ، ولا أتخذالمعني علیه ، 
ایــة المحكــم بصــفة وقائیــة ضــد خطــر وفــي الأخیــر یمكننــا القــول أن رد المحكــم جــزاء فعــال لیضــمن حم    

  4.بالتزاماتـه، وجزاء یوقع في حالة قیام مسؤولیة المحكـم علـى أسـاس إخلالـه 3استقلالیتهتحیز المحكم وعدم 
ومنه تترتب علیه آثار قانونیة بالنسبة لأشخاص التحكـیم كتعیـین محكـم جدیـد وبطـلان تعیـین المحكـم الأول 

تعـــویض علــى ذلـــك أمـــا بالنســـبة للقضـــیة فیترتــب علیهـــا مـــن جـــراء الـــرد وكــذا إســـتهدار الوقـــت والمماطلـــة وال
عقــد التحكــیم والمماطلــة فــي نــاتج عنــه للمحكمــین بغیــة تجنــب رده عــن القضــیة  وانقضــاءالخصــومة  انقطــاع

  .التحكیمیة وكسب ثقة الأطراف
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4 Philippe fouchard, Emmanuel Gaillard,Berthold goldman ,Traité de l’arbitrage 
commercial international ,Delta ,liban,litec paris 1996  ,op,cit ,p:602. 
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  خاتمة  
نظام الرد فمما الذي یجب أن یظهر به یوجب وجود مظهر إن مقتضیات الأمور وطبیعة التحكیم وال      

م االبعد التو ستقلالیة التامة عن الخصوم لفصل في الدعوى أن تتوافر فیه الإلاشك فیه أن المنوط به في ا
، كذلك توفر المؤهلات المتفق علیها مع الأطراف وكذا أن لا یتوفر فیه سبب رد من تأثیر أي منهما

ع الجزائري في المادة ، وهذه الشروط نص علیها المشر م التحكیمي المتفق علیهفي النظا منصوص علیه
تخلفها ینتج عنه الرد إلا أن بعض التشریعات لم تحدد أسبابا للرد فاتحة المجال و ،  )إ.م.إ.ق(من  1016

  .للأطراف في تحدید الأسباب التي تراها جدیة 
ن تلمس عدة مبادئ في إجراءات الرد،  نستطیعو        في و ت الواجب إتباعها ختلفت تفاصیل الإجراءاإوإ

، إلا أن القانون الإجرائي المتبع و المختار من طرف المحتكمین هو الذي یبین لنا عادة  آلیة هذا الشأن
  .طلب الرد والجهة المختصة للفصل فیه 

كمین في حال طلب محكما لا ننكر الدور الفعال الذي یلعبه القاضي إبان تدخله في إجراءات رد ال      
عتبار أن رد المحكم جزاء یترتب عنه أثار إجل الفصل في النزاع بأحد الأطراف، من أذلك منه من قبل 

  .قانونیة سواء على القضیة التحكیمیة أو أشخاص التحكیم من محكم و محتكمین 

  :النتائج 
  :من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالیة  -
لیتهم وهي أكثر ستقلاإخلف عبارة حیاد المحكمین بعبارة ستإالمشرع الجزائري، قد  نلاحظ أن مما سبق -

یجب أن  1.7قرة ف 02، وهذا ما جاء به نظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة في المادة وضوح وموضوعیة
 .نه هیئة التحكیم أو تثبته مستقلا عن الأطراف في التحكیم و أن یظل كذلك یكون كل محكم تعی

ا نلاحظه أن المشرع الجزائري وضع معاییر وترك الحریة للأطراف لتسویة إجراءات وهي نفس وم  -
 .الحریة التي تركها للأطراف بالنسبة للإجراءات التحكیمیة 

و أظروف تثیر شكوكا حول الذي یعینه تفاق رد المحكم إلا إذا قامت لا یجوز لأي من طرفي الإ  -
 . د التعیین حدهما لأسباب بعأیشترك في تعیینه 

حكم ختیار المإله طبقا للإجراءات التي تتبع في ، وجب تعیین بدیل ا انتهت مهمة المحكم بالحكم بردهإذ -
 .نتهت مهمته إالذي 
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یعني بالمعنى الواسع عدم تبعیة  ستقلالفالاالمحكم وبین حیاده،  استقلالیتعین عدم الخلط بین و  -
ما الحیاد فیعني عدم أجه في عمله بتوجیهات أیا منهما، تو المحكم لأي طرف من طرفي النزاع حتى لا ی

  .لصالح أي منهما بالهوى الحكمالمیل أو 

  :التوصیات 
نلاحظ قصور في اللجوء  نانأرغم وفرة النصوص في مجال التحكیم، إلا ، نقترح على المشرع الجزائري -

اث هیئات للتحكیم قصد یتعین على المشرع إحدالي وضع هذه النصوص موضع التنفیذ، و بالتإلیه، و 
 .جوء إلى التحكیم وفك الخناق عن القضاء لتفعیل تلك النصوص و التسهیل لل

 ضمن النصوص المتعلقة بالتحكیم  نوصي المشرع الجزائري بسن قواعد قانونیة تنظم رد المحكم
اءات التحكیم تنظیم رقابة على حسن سیر إجر حالات التي یقوم علیها رد المحكم، و بالتالي التفصیل في الو 

 .وهو الأمر الذي یختصر الكثیر من الجهد و الوقت 
  خبراتهم لیتسنى للأطراف التي ترغب في لمحكمین بحیث تظهر فیها مؤهلاتهم و ل سمیةإئمة عتماد قاإ

 .ختیار السلیم و الأمن للمحكم لى التحكیم خاصة التحكیم الحر الإاللجوء إ
  تأطیرها من طرف مختصین قانونیین، ودورات  ، یتممینتنظیم دورات تكوین وتدریب عامة للمحك

من طرف مختصین قانونیین  یتم تأطیرهالف المجالات التي یشملها التحكیم، و ، تتعلق بمختتكوینیة خاصة
بحیث یلمون بالجوانب القانونیة ، كمین مختصین في عدة مجالات محددةمح وفنیین، وهذا قصد تكوین

 .ك مختلف الأهداف التي وجد التحكیم لتحقیقها یحققون بذلوالفنیة للنزاع، و 
 یفته ضمن ، مما یسمح للمحكم بممارسة وظنظم التزامات وسلوكیات المحكمینالسعي بإرساء قواعد ت

مین أمما یحمي حقوق المحتكمین إلیه لتیحدد مسؤولیاته بشكل دقیق لتزاماته، و إإطار واضح ومنظم یعین 
ا یعزز من مكانة التحكیم كقضاء خاص وأصیل بمنازعات التجارة ، مستقلالهمإ حد أدنى من حیادهم و 

 .الدولیة 
  ترتیب جزاءات صارمة وتعویضات على المحكم الذي یخل بصلاحیاته و یثیر شكوكا حول حیاده. 
 مین على رد المحكم، فإذا صدر حكم برد الحكم عن أخطاء یوجب التعویض، خاصة أتقریر قواعد ت

حكیم التجاري الدولي وذلك لم له من طابع دولي یؤثر في العلاقة العقدیة بین إذا ما تعلق الأمر بالت
.العملیة التحكیمیة ككل  الأطراف و في
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  قائمة المراجع
  :المراجع باللغة العربیة :أولا

 القوانین  
ن قانون الإجراءات المدنیة و یتضم 1966یونیو  8ه الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  145- 66الأمر  .1

 .الإداریة و ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر 25الموافق ل  09-08الإداریة المعدل و المتمم بالقانون رقم 
جراءات المدنیة و یتضمن قانون الإ، 2008برایر ف 25لالموافق  1429صفر  18مؤرخ  09 -08قانون رقم  .2

 .2008أفریل  23الموافق ل  21العدد الجریدة الرسمیة  الإداریة

 الفقه 

  :الكتب العامة
 .2009، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان )1إصدار (، ) 1ط(إبراهیم رضوان الجغبیر،بطلان حكم المحكم ، .1
 .2007 المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة، دار ) 1ط(ه ، جراءاتحمد أبو الوفا ، عقد التحكیم و إأ .2
، الجزء "المال و الأعمال جرائم التزویر جرائم الفساد جرائم "، الوجیز في القانون الجنائي الخاص ،عةأحمد بو سقی .3

 .2006، ، دار هومة، الجزائر) 3ط(الثاني 
 .2003، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ) 1ط(أحمد خلیل ، قواعد التحكیم ،  .4
، دار النهضة العربیة، القاهرة ) 1ط(مالیة الداخلیة و الدولیة ، أحمد عبد الكریم سلامة ،التحكیم في المعاملات ال .5

 ،2006. 
 .2004،رمص،، دار النهضة العربیة )ط.د(، لتحكیم التجاري الدولي و الداخليأحمد عبد الكریم سلامة ، قانون ا .6
 .2008جدیدة للنشر ،الإسكندریة ،، دار الجامعة ال) ط.د(أحمد هندي ، تنفیذ أحكام المحكمین ،  .7
  .2001، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، ) ط.د(أصول المرافعات المدنیة و التجاریة ،  قانون  أحمد هندي ، .8
) 1ط(المنازعة الدولیة الخاصة،  ، القواعد القانونیة التي یطبقها المحكم على موضوعاتأسامة أحمد الحواري .9

 .2008، مصر ، دار الثقافة للنشر و التوزیع)1إصدار (
 .2009، ، لبنان) 1ط(التجاریة ،منشورات زین الحقوقیة،  ، التحكیم في العقود الإداریة و المدنیة وجعفر مشیمش .10
 .2004، دار الكتب القانونیة ، مصر ، ) 1ط(حسن محمد هند ، التحكیم في المنازعات الإداریة ،  .11
 .2006الكتب القانونیة ، مصر ،  ، دار) ط.د(حسني المصري ، التحكیم التجاري الدولي ، دراسة مقارنة ،  .12
نشورات الحلبي ، م) ط.د(،  2حفیظة السید حداد ، النظریة العامة في القانون القضائي الخاص الدولي ، الكتاب  .13

 .2009 الحقوقیة ، بیروت
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شر و ، جهینة للن) ط.د(خالد إبراهیم التلاحمة ، القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم التجاري الدولي،  .14
 .2006التوزیع ، عمان 

 .2004شورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ن من) 1ط(عید یوسف البستاني ، القانون الدولي الخاص ، س .15
، منشأة )1ط(ن المصري، ، التحكیم في إطار المركز الإقلیمي بالقاهرة و مدى خضوعه للقانو سامیة راشد. .16

 .1976، الإسكندریة، المعارف
 .2006، بیروت ، منشورات الحلبي الحقوقیة) 1ط( ،ران، التحكیم التجاري الدوليصادق محمد محمد الجب. .17
 .1997 الفكر الجامعي، الإسكندریة، دار )1ط(، التجاري الدولي لمتحدث في التحكیم، اعبد التواب معوض .18
 .2006یعة ة و النشر و التوزیع ، بوزر ، دار هومة للطباع) 2ط(عبد العزیز قادري ، الإستثمارات الدولیة ،  .19
الحلبي الحقوقیة  ، منشورات 2، التحكیم في البلدان العربیة، الكتاب " موسوعة التحكیم"  ،عبد الحمید الأحدب . .20

 .2008 بیروت
 الثاني ، دار المعارف ، القاهرة ، الجزء ) ط.د(عبد الحمید الأحدب ، موسوعة التحكیم في البلاد العربیة ، . .21

1998. 
، مؤسسة باب ) ط.د(،  - دراسة مقارنة  –تحكیم كوسیلة لفض المنازعات في الإستثمار عبد الحمید عشعوش ، ال. .22

 .1990الجامعة ، الإسكندریة ، 
 . 1995، الإسكندریة ، ) ط.د(عبد الحمید المنشاوي ، التحكیم الدولي و الداخلي ، منشأة المعارف ،  .23
، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت  ) 1ط( لدولي ، عبد العزیز ممدوح العنزي ، بطلان القرار التحكیمي التجاري ا .24

2006 
 .1990، |، مطبوعات  جامعة الكویت  ، الكویت ) ط.د(عبد الفتاح عزمي ، قانون التحكیم الكویتي ،  .25
دار الفكر  ،)ط.د(،و التجاریة ، التحكیم الإختیاري و الإجباري في المنازعات المدنیةعلي عوض حسن .26

 .2001الجامعي،
 .2008، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان  3، إصدار ) 1ط(مد سامي ، التحكیم التجاري الدولي، فوزي مح .27
 ندریة،، الإسك، دار الفكر الجامعي) 1ط(، ن سعید، التحكیم التجاري الدوليكرم محمد زیدان النجار لزهر ب .28

2010. 
، بن عكنون )3ط(المطبوعات الجامعیة ، دیوان ، تحكیم التجاري الدولي في الجزائر، الكمال علیوش قربوع. .29

2005. 
 ).ن.ت.د.(، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر) ط.د(لزهر بن سعید ، التحكیم التجاري الدولي ، . .30
 .2009، مكتبة الوفاء القانونیة ، ) 1ط(حمد شهاب ، أساسیات التحكیم التجاري الدولي ،  .31
 .2008، منشورات البغدادي ، ) ط.د(ري الدولي في الجزائر ، تطور التحكیم التجا محمد كولا، .32
، )1ط(لاقات الخاصة الدولیة و الداخلیة، ، التحكیم في العمال محمد و عكاشة محمد عبد العالمصطفى الج .33

 .1998منشورات الحلبي الحقوقیة ، الإسكندریة ، 
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 .2001شأة المعارف ، الإسكندریة ، منیر عبد المجید ، الأسس العامة للتحكیم الدولي و الداخلي ، من .34
 ، منشأة المعارف، الإسكندریة )ط.د(للتحكیم التجاري الدولي الداخلي،  منیر عبد المجید ، التنظیم القانوني .35

1997. 
 ، دار الجامعة الجدیدة ) 1ط(ة ، نبیل إسماعیل عمر ، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة و الوطنیة و الدولی .36

 .2004، الإسكندریة 
 .2006، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ) ط.د(هشام خالد ، أولیات التحكیم التجاري الدولي ،  .37
 .2001دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ، ) ط.د(هشام خالد ، القانون القضائي الخاص الدولي ، . .38

 :الكتب الخاصة
، دار الثقافة للنشر و التوزیع  1، إصدار)1ط( ي التجكیم التجاري الدولي،، دور القاضي فعامر فتحي البطانیة .1

 .2008، عمان
 ).ن.ت.د( ،، دار النهضة العربیة ، القاهرة)ط.د(الرقابة على أعمال المحكمین ، محمد نور عبد الهادي شحاتة ،  .2
للنشر لثقافة ، دار ا) 1ط(، دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص ، دراسة مقارنة ، مهند أحمد الصانوري .3

 .2005، و التوزیع، الأردن
 هضة العربیة، دار الن) ط.د(هدى محمد مجدي عبد الرحمن ، دور المحكم في خصومة التحكیم و حدود سلطاته ،  .4

 .1997القاهرة ، 

 :المذكرات

  :مذكرات ماجستیر  -  أ
معة أحمد بوقرة حسان كلیبي ، دور القضاء في قضاء التحكیم التجاري الدولي ، مذكرة ماجستیر في الحقوق ، جا .1

 .2013 -2012بومرداس ، 
تیزي  ،طاهر حدادن ، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي ، مذكرة ماجستیر مقدمة لكلیة الحقوق .2

 .2012وزو ، جویلیة ، 
ة لنیل ، رسال" شریع المغربي و التشریع المقارن دراسة مقارنة على ضوء الت" مسؤولیة المحكم "محمد الحبیب ،  .3

لا س، الخامس صادیة و الإجتماعیة ، جامعة محمدة ، كلیة العلوم القانونیة و الإقتقدبلوم الدراسات العلیا المعم
 .0082المغرب ،

 ماجستیر في القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة ،مذكرة رادة في التحكیم التجاري الدوليالإ رو ، دجارد محمد .4
 .2010 – 2009ن ،تلمسا جامعة أبي بكر بلقاید ،

 :مذكرات الماستر -  ب
 ةلكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامع ، مذكرة ماستر مقدمةالمحكم في خصومة التحكیم الدولي ،أسماء مسعودي .1

 .2015-2014، اصدي مرباح ورقلةق
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  :و المجلات المقالات

  2، مجلة الحقوق ، العددم كیم التجاري المبرم بین المحكمین و الخصو حأحمد عبد الرحمن الملحم، عقد الت .1
 .1994،الكویت

  4سماعیل إبراهیم الزیادي ، المفهوم المختلف لحیدة المحكم عن الحیدة الواجبة في القاضي ، مجلة التحكیم ، العدد إ .2
 .2009أكتوبر ، 

 .1999،  2و  1ن المنزلاوي ، الرقابة القضائیة على التحكیم ، مجلة القضاة ، العدد اصالح جاد عبد الرحم .3
 العربیة للفقه و القضاء المغربعبد الفتاح عزمي ، إجراءات رد المحكمین في قانون المرافعات الكویتي ، المجلة  .4

 .1986ماي /، أفریل3العدد 
مجلة  ،1المجلد  ،"دراسة مقارنة "لیة القانونیة ، ماهر محمد حامد ، دورالمحكم في التحكیم التجاري الدولي ومسؤو  .5

 .2009، البحرین ،  2، ، العدد  الجامعة الخلیجیة
، أكتوبر ، 3لة التحكیم العربي، العدد جالخاصة بتشكیل هیئة التحكیم ، م ران ، بحث بعنوان المشاكلدبمحمد  .6

2000. 
ونیة ، محمد حاج طالب ، أسباب رد المحكم في القانون السوري ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة و القان .7

 . 2013/2012 ،03/11،لثاني، العدد ا 29المجلد 
ة والقانون ، مجلة التواصل في الإقتصاد و الإدار قیة التحكیم في القانون الجزائريلإتفا نبیهة بومعزة، الطبیعة القانونیة .8

 .2013، ، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة35العدد 
 . 2، جامعة سطیف  2014وان ج 18نوال زروق ، مسؤولیة المحكم ، مجلة العلوم الإجتماعیة ، العدد  .9

، مجلة دراسة مقارنة ،"و نظام الیونسترال "نظام الأوكسید " من كل فيین بوصلصال ، التسویة التحكیمیة نور الد .10
 .2015 ،سكیكدة   1955أوت  20جامعة  ،10دراسات الإنسانیة ، العدد الالبحوث و 

التحكیم ،دراسة حالة المساعد في تعیین المحكمین نور الدین زرقون ،الدور المساعد للقاضي الوطني في مجال  .11
  .2015،جامعة ورقلة 12دفاتر السیمسة والقانون،العدد  ،مقال منشور في مجلة

  
  
  
  
  
 

           



 

       67 

   

  

 :المراجع باللغة الأجنبیة: ثانیا   

 Les ouvrages 
1- David Rene , L’arbitrage dans le commerce international , economica , paris , 1982. 
2- Philippe fouchard , Emmanuuel gaillard , berthold goldman , traité de l’arbitrage 
commercial international, delta , liban , litec , op,cit , paris. 
3- Tarari-tani (mostapha ),droit algerien de l’arbitrage commercial international, 
Berti,lere.edition alger,2007                                                                             .  
4-  . Terki nour eddine , l’arbitrage commercial international en algerie , ops , alger,1999. 

  

 Les theses 
1.Thomas clay « L‘arbitre » , thése,pris 2 , Dalloz,Paris . 

 Les articles 
1. Diane sytsma , responsabilité et immunité de l’arbitre ,Le plog du master arbitrage 
commerce international ; pp 1 et 2 maci – uvsq . com . 
2. Pierre boubou , « l’indépendance et l’impartialialité de l’arbitre dans le droit ohada » 
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  الملخص

رد المحكم هو منعه من النظر و الفصل في لقضية التحكيمية ، بناءا على طلب احد الخصوم لأسباب يخشى أن تخرجه عن حياده ، وعلى 
من  1016إلا أن المشرع الجزائري أجاز رد المحكم و حدد أسباب الرد في المادة الرغم من إن الأصل يقضي بان يختار أطراف التحكيم المحكمين ، 

  .قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

 ونصت التشريعات المختلفة على رد المحكم ، إذا ما توافرت نفس الأسباب الخاصة برد القضاة تلك الدوافع التي يصبح فيها المحكم غير صالح
الطبيعي أن يتنحى المحكم عنها بتقريره ، و بذلك يترتب على هذا الأخير أثار سواء بالنسبة للمحكمين أو المحتكمين أو  لإصدار الحكم ، إذ من

  .بالنسبة للقضية التحكيمية

 : الكلمات المفتاحية

  .رد المحكمين-أسباب واجراءات رد المحكمين-أثار رد المحكمين-القضية التحكيمية-أشخاص القضية التحكيمية

Résumé :     

      La récusation d’arbitres c’est de l’empêcher d’étudier et de conclure l’affaire arbitrale suite à la demande 
de l’une des parties entrainées pour assurer l’indépendance et la neutralité des juges. Le législateur algérien a 
adopté de récuser l’arbitre et explique aussi les raisons de la récusation dans Art 1016 du code de procédure 
civile et administrative, quoique l’origine exige le choix de juge par les parties d’arbitrage. 

     Les différentes législations stipulent que la récusation d’arbitre est semblable de celui des cas de 
récusation des juges, ces motifs rendent l’arbitre invalide pour le verdict, donc c’est logique que l’arbitre se 
retire selon le rapport de récusation et provoque ainsi des inconvénients sur la récusation pour les arbitres et 
les parties entrainées ou sur l’arbitrage. 

Mots clés:     

  La récusation d’arbitres- l’affaire arbitrale- parties entrainées- la récusation- les raisons de la récusation. 

 

Abstract : 

     Arbitrators' challenge it is to prevent him from studying and from concluding the arbitration affair at the request 
of one of the parts pulled to assure the independence and the neutrality of the judges. The Algerian legislator 
adopted to reject the arbitrator and also explains the reasons of the challenge in Art 1016 of the Code of civil 
procedure and administrative, although the origin requires judge's choice by the parts of arbitration.  

    The various legislations stipulate that arbitrator's challenge is similar of that of the cases of challenge of the 
judges, these motives return the arbitrator invalidate for the verdict, thus it is logical that the arbitrator withdraws 
according to the report of challenge and so causes inconveniences on the challenge for the arbitrators and the driven 
parts or on the arbitration. 

Key word: 

 arbitration affair- Arbitrators- reject- parts of arbitration- driven parts. 


